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 ضبط الاشتراك الجماعي الموجب للقصاص
 

 د. فهد بن صالح الحمود
 الأستاذ المساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

 
ضـط  القتـل المشـعن عاـد الفقممـاح لـا هصـل  يـه لـط  واضـتلاا، ومقضـق  اا فـا  مــا  ذا  ملخص  البثص .

 اشعن جماعة في قتل واهد بآلة تجرح، لق انفرد القاهد مامما لقجب القصاص عليه. 
 وقد ظممر للطاهث بعد التأمل  قسيم )ااشعان(  لى قسمين اثاين: 

 ى أنقا  ثلاثة: القسم الأوَّل: التّقا ق بين القتلة، وهذا عل
الاــق  الأوَّل: أي يكــقي القتــل مــم اقميــة موهــق عــاد ، وا كــم الإجمــاا  قــد  )الأقــق ( مــم الفعلــين، 

 و)التسقيةّ( بين المتعادلين أو المجممقلين، على التفصيل التاا:
 وقة في زمم واهد؛ وهذا له هااي:أي يكقي القتل الموهق  -3

 . قا لايممذاي  وقق  القتل مم اقمية مم غير تمييو بين الفعلين؛  ( أ
 أي يكقي أهدهما )أقق ( مم الآضر؛ وأسر  في المقت ماه،  الأقق  هق القا ل. (ب
لـه ، وهـذا الآضـر  عـلأي يكقي القتل الموهق وقة في زماين مختلفين، ويكقي  عـل أهـدهما أـرأ علـى  -1

 :هااي
 .  القا ل هق الأوَّل ؛بعد انتمماح المجني عليه  لى هركة المذبقحأي يقجد  عل الثاني  (أ

؛  مماـــا في هـــال التســـاول أو اقممالـــة يقـــتلاي قطـــل انتمماإـــه  لى هركـــة المـــذبقح أي يقجـــد  عـــل الثـــاني (ب
جمعيًا، وفي هال ااضتلاا يقدم )الأقق ( مامممـا عاـد اقمممـقر، وعاـد المالكيَّـة  قـد  القـاأة الأوَّل و ي كـاي 

 لثاني أقق ، وفي رأل كلاهما قا لاي، وهق الأصح. ا
الاق  الثاني: أي يكـقي اقـرح أو الق ـة غـير موهـق عـاد ، واـدر هـذا اـرح كـل واهـد مـاممم جـرح غـير 

،  يكقي جميعممم قتله، وعاد المالكيَّة  قد  )الأقق ( مم اقرُهين.  مقحٍّّ
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هـذا مـاممم قـة يو لـة ا  قتـل غالطـًا هـال اانفـراد، الاق  الثالـث: أي يكـقي الفعـل الصّـادر مـم الش ـركاح بآ
، وذهـب الشَّـا عية في قـقل علـى واهـد مـامممالقـقد ا يجب  قا قًا، وهذا محل ضلاا،  ا افيَّة وا اابلة  لى أنه 

، وعاد المالكيَّـة  قـد  )الأقـق ( مـم الفعلـين، و)التسـقيةّ( بـين المتعـادلين أو يجب على اقمية القصاص لى أنه 
 ممقلين.المج

، ومم ضلاله يتطين الأقق  مم اقراهات، وتحديد مـا  رعيالشّ  بل ّ ويمكم في هذه المساإل ااستعانة با
 .قا لاً دوي غيرهيكقي  بحيثلق ا ، ل طًاسط كاي

 ي كـاي بــ )ق ـة أريـق(،  مممقـتل، وقد ا فق الفقمماح على ربالمتمالئقي على القتل أو الضّ القسم الثاني: 
 ا رابة عليممم، ويقتلقي )قصاصًا(  ي كاي القتل موهقًا للرّوح.  وذلك بإقامة هد

واضتلفـــقا بعـــد ذلـــك في أثـــر التّقاأـــم علـــى القتـــل العمـــد في القصـــاص،  ـــذهب جمممـــقر الفقممـــاح  لى أي  
التّقاأـــم والتّقا ـــق علـــى القتـــل ســـقاح،  ـــلا أثـــر للتقاأـــم في هكـــم القصـــاص، و ـــر  المالكيــّـة وبعـــ  الفقممـــاح بـــين 

 والتّقا ق،  التّقاأم مقجب لقتل جمية المتقاأئة في جمية هاا ه، بخلاا التّقا ق.التّقاأم 
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 مقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على محمد بن عبد الله، وآله وصحبه 

 أجمعين.

 أما بعد:
ڭ  ڭ  ڭ  چ فإن حكمة )القصاص( تتجلى في قوله تبارك وتعالى: 

ے  ے   چ  :وقاعدته الكليّة تنطلق من قوله سبحانه، (0) چۇ   ۇ  ۆ  

 .(2) چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

وقد أبان الفقهاء في مدوناتهم أحكام قصاص )النّفس(... فمنه ما كان متفقًا 

عليه، ومنه ما جرى الخلاف فيه، والمرجع فيه إلى نصوص الوحيين، والنظر 

 .الصحيح بعد ذاك

؛ مسألة )قتل الجماعة بالواحد( ومن المسائل التي تنازع الفقهاء فيها،
إلى الاختلاف بين مبدأ )التساوي(، ومبدأ )الزجر( في  ترجعفمشكلة البث  

تنفيذ العقوبات؛ بين قولين مختلفين، أحدهما: يرى قتل الجماعة بالواحد، وآخر: 

 لا يرى قتلهم بتاتًا.
وعلى القول بمشروعية قتلهم، ما هو الضابط الذي يحدد الاشتراك المؤثر  

 من عدمه، ومتى ينسب القتل إليهم، ومتى يقتصر على بعضهم؟ 

وهذا له شقان، شق فقهي علمي، وشق تطبيقي قضائي، والبحث سوف 

 يتناول الشق الأوَّل.

 وهدف البث  تحقيق أمرين: 
                                       

 (.371سقر  الطقر  )رقم  (3)
 .(11)رقم  سقر  الماإد  (1)
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تحقيق الرّأي الفقهي في مدى تأثير الاشتراك في القتل في إقامة عقوبة  أحدهما:

فر فيهم شروط القصاص من تكليف ومكافأة االقصاص على المشتركين؛ ممن تتو

 وعصمة.

حاجة التطبيق القضائي لضبط القتل الجماعي، وتحقيق أثر الاشتراك  الثاني:

 فيه.

هبية أو الخلافية من ذكر لهذه ولا تخلو مدونة من مدونات الفقه، سواء المذ

المسألة والاستدلال لها، كما أن في تضاعيف الكتب المتخصصة، والتي كانت 

 عن هذه المسائل ومنها:  امستفيضً اأصلها رسائل علمية حديثً

 عبد الله الركبان.  للدكتورالقصاص في النفس، -3

بكر أبو  أحكام الجناية على النفس عند ابن القيم الجوزية، للدكتور-1

 زيد.

القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية، للدكتور فيحان شالي -3

 المطيري.

 عقوبة الإعدام، للدكتور محمد بن سعد الغامدي.-1

وهذه الكتب تعرضت لمسألة قتل الجماعة بالواحد بكثير من التفصيل 

 مهمًا منه، وهو ما يعالجه هذا البحث. اوالبيان، لكن أغفلت جانبً

تحقيق أقوال الفقهاء في ضبط الاشتراك  يد الذي يأمل الباح  تقديمه:والجد

 في القتل العمد، ومحاولة رسم مخطط تفصيلي له.

أسأل الله عز وجل أن يوفقني لبلوغ الهدف وتحقيق الغرض، والحمد لله  

 رب العالمين.
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 ريف الاشتراك في اللغة والاصطلاحأولًا: تع
اشْتَرَكا  )الشَّركة(، وهو مصدر للفعل )اشترك(، يقال:من  افتعالالاشتراك 

 .وتَشارَكا، وشارَكَ أحدهما الآخر

ومادة )شرك( ترجع إلى أصلين اثنين: أحدهما: ما يدلُّ على مقارنة 

 ، والذي يعنينا المعنى الأول.(3)وخلاف انفراد، والآخر: يدلُّ على امتداد واستقامة

اثنين فأكثر، ولا يتصور أن يكون من طرف والاشتراك لا يكون إلا بين 

 واحد.

لم يستعمل الفقهاء )الاشتراك( بمعنى خاص، وإنما  وفي الاصطلاح:

(، ومنه على سبيل المثال التشاركاستعملوه بمعناه اللغوي السّابق الذي يعني )

عقد بين المتشاركين في الأصل »: بقوله الحنفيةالشَّركة( فقد عرفها الحصكفي من )

كل واحد من المتشاركين  نُإذْ»: بقوله المالكية عرفها الحطاب من، و(1)«ربحوال

: بقوله الشّافعيةالأنصاري من عرفها ، و(1)«لصاحبه في التصرف في ماله، أو ببدنه

 عرفها ابن قدامة من، و(1)«يوعفي شيء لاثنين فأكثر على جهة الشُّ ثبوت الحقِّ»

 .(1)«فاستحقاق أو تصرُّالاجتماع في »: بقوله الحنابلة

                                       
(، جميعمما ماد  )ش ر 3/161مقايي  اللغة ) (،1/3183(، الصحاح )3118( انظر: القامقس )ص3)

 ن(.
 (. 1/111الدر المختار ) (1)
 (.1/337مقاهب اقليل ) (1)
 (. 1/3أسنى الم الب ) (6)
 (. 7/381المغني ) (7)
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؛ سمي مشتركاً؛ و(8)الذي يتقبل الأعمال من النّاس ومنه الأجير المشترك

 .(9)أكثر في وقت واحد وأ ،ثلاثة وألاثنين  يتقبل أعمالًا كونهل

 
 ا: موجب الاشتراك في القتل العمدثانيً 

وهو -اختلف الفقهاء فيما يوجبه القتل العمد المشترك من حيث الأصل 

 على ثلاثة أقوال: -يعبر عنه بحكم )قتل الجماعة بالواحد(ما 

تقتل الجماعة بالواحد، وهو قول جمهور الفقهاء؛ من القول الأوَّل: 

، والحنابلة، وهو أصح الرّوايتين عن (02)، والشَّافعيَّة(00)، والمالكيَّة(01)الحنفيَّة

. ثور يوأب ،(01)وإسحاق، (01)والليث ،والأوزاعيّ ،وريّالثّ، وهو قول (03)أحمد

                                       
(،  3/183(،  يضاح الداإل )6/71(، الإنصاا )1/163الاتف ) (،1/311تحفة الفقمماح )انظر:  (0)

 (.1/111) (، روضة ال الطين6/310) العويو(، 311(، مختصر ال حاول )ص1/33كشاا القاا  )
 (.1/311(، مغني المحتاج )0/383انظر: المغني ) (1)
(، رد 1/311) (، شرح الققاية0/170(، العااية و تح القدير )313انظر: مختصر ال حاول )ص (38)

 (.6/116المحتار )
(. وهق ققل ابم القاسم وأشممب،  0/317) ااستذكار(، 1/3810الكافي ) ،(113ص) قأأانظر: الم (33)

 (.7/336كما في الماتقى )
(، أسنى 38/376) العويو(، 7/37(، روضة ال الطين )1/171(، القسي  )6/11انظر: الأم ) (31)

 (.0/31الم الب )
(، 101(، اقامة الصغير لأبي يعلى )ص130و 183و 1/307ل برواية  سحا  )( انظر: المساإ33)

(، 1/110(، الإنصاا )1/313)المحرر (، 101(، التذكر  )ص111(، الإرشاد )ص383الهداية )ص
 (.1/131(، كشاا القاا  )3/3311التقضيح )

 (.33/118(، المغني )0/317) ااستذكار(، 7/311( انظر: الإشراا )31)
 (، المصادر السابقة.130و 183و 1/307انظر: المساإل عم أحمد و سحا  )( 31)
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بن عبد الرحمن،  ، وأبو سلمةالبصريّ سعيد بن المسيب، والحسنوبه قال 

 .(08)، وقتادة(01)وعطاء ،(01)والنخعي، والشّعبي، وسليمان بن موسى
لا تقتل الجماعة بالواحد، وتلزمهم دية، وإلى هذا ذهب القول الثاني: 

إلى الشَّافعيّ قولًا في ، ونُسب هذا (09)حسنها ابن عقيلد في رواية، أحمالإمام 

ل ابن الزبير، اق بهو، (22)، والمقبلي(20)وابن المنذر ،داود، وهو قول (21)القديم

 أبي ثابت، وعبد الملك، وحبيب بن هري، وابن سيرين،والزّومعاذ بن جبل، 

 .(21)عن ابن عباس، وروي (23)وربيعة

                                       
(، عيقي 33/118(، المغني )6/363(، المعر ة )0/317) ااستذكار(، 7/311( انظر: الإشراا )36)

 (.1/307(. وانظر: مصاف ابم أبي شيطة )1/3101المجال  )
(. وانظر: المغني 10311رقم  1/311ر )ابم أبي شيطة في الديات، باب الرجل يقتله الاف أضرجه (37)

(33/118.) 
، المغني (30871رقم  1/171)في العققل، باب الافر يقتلقي الرجل  عطد الرزا ( أضرجه 30)

(33/118.) 
(، الكافي 1/313)المحرر (، 111(، الإرشاد )ص101( انظر: اقامة الصغير لأبي يعلى )ص31)

 (.1/617(، الفرو  )1/110(، الإنصاا )1/333)
 (.38/377) العويو(، 7/37(، روضة ال الطين )36/31انظر: نهاية الم لب ) (18)
 (.1/3101(، عيقي المجال  )33/118(، المغني )0/317) ااستذكار(، 7/311( انظر: الإشراا )13)
 (.1/131(، الماار في المختار )111( انظر: الأبحار المسدد  )ص11)
(، المغني 0/317) ااستذكار(، 3/313ابم الماذر )(، الإقاا  7/311( انظر: الإشراا )13)

. أضرجه ا يقتل الرجلاي بالرجل وا  ق ة يداي بيد :الوهرل قال(. 31/17(، ا اول )33/118)
ابم  أضرجه .هطيب بم أبي ثابت: ا يقتل رجلاي برجل. وقال (30808رقم  1/171) عطد الرزا 
 (.10313رقم  1/300أبي شيطة )

 (.33/118(، المغني )111الإرشاد )ص(انظر: 11)
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الباقين يقتل واحد من المشتركين في القتل، ويؤخذ من القول الثال : 

حصصهم من الدية، ولا يقتل الجميع، وهذا قول قديم نُقل عن الإمام 

، وقد نسب إلى معاذ بن جبل، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، (21)الشَّافعي

 . (21)وهو قول ابن سيرين، والزّهري
هري: إذا قتل النفر الزّ، وقال (21): لا يقتل منهم إلا واحدقال ابن سيرين

عمرو بن دينار: كان ابن الزبير وعبد الملك لا  قال. و(28)أيهم شاءوا اختارواا أحدً

ا إلا ما قالوا في ا قتلهم جميعًا، وما علمت أحدًواحدً يقتلان منهم إلا رجلًا

 .(29)عمر

 ول الأوَّل: استدلوا بأدلة منهاأدلة الق
ڭ  ڭ  ڭ  چ  :قوله تعالىإبطال حكمة القصاص الدال عليها  -3

 .(31) چۇ   ۇ  ۆ  

دى إلى التسارع إلى القتل لأ ن القصاص لو سقط بالاشتراك،إ وجه الدلالة:

(، بل الزجر)و (الردعوهي ) ،مشروعية القصاص منطل الحكمة وهذا يب به،

 .(30)بالكليّة يؤدي إلى سد باب القصاص

                                       
 (.7/37(، روضة ال الطين )38/377) العويوانظر:  (11)
 (.31/17انظر: ا اول ) (16)
 (.10313رقم  1/300ابم أبي شيطة ) أضرجه( 17)
 .(1/171) عطد الرزا ( أضرجه 10)
 (.10311رقم  1/300وابم أبي شيطة ) ،(30801رقم  1/171) عطد الرزا ( أضرجه 11)
 (.371سقر  الطقر  )رقم  (38)
(، 1/131(، كشاا القاا  )0/31(، أسنى الم الب )1/318(، الفرو  )33/113( انظر: المغني )33)

 (.0/170(، العااية )1/663) لسغدللفتاو  الاتف في ال
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ  قوله عزّ وجل: -2

 .(32) چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

وجه الدلالة: أنه جعل الواحد كقاتل الجماعة؛ فإذا اشترك جماعة في قتل 

 .(33)رجل، فصاروا كلهم في حكم من قتلوا النَّاس جميعًا فيقتلون كلهم

 حينما قتلوا راعي النّبي  الْعُرَنِيِّينفي قصة  أنس بن مالك  حديث -3

رَتْ أَعْيصُنصُهُمْ وَألُْقُوا في الْحرََّةِ »واستاقوا النَّعم وفيه:  فأََمَرَ فصَقَطَعَ أيَْدِيصَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُُِ
 .(31)«يَسْتَسْقُونَ فَلا يُسْقَوْنَ 

، ويستأنس بما اقصاصً قتل الجماعة بالواحد أن الرَّسول  وجه الدلالة:

ابن سعد أنَّهم قطعوا يده ورجله، وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتّى  هذكر

 .امات، وحينئذ فيكون قطعهم وسمل أعينهم وتعطيشُهم قصاصً

والأكثر أنها كانت للحرابة  في وجه عقوبة هؤلاء،وا اختلفبأن العلماء  ورد:

 .(31)وليست قصاصًا

، حيث با جهلأالذين قتلا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو قصة  -1

فَيْهِمَا فَضَرَبََهُ حَتََّّ قصَتَلاهُ »  :فصَقَالَ  ،فأََخْبصَرَاهُ  ثَُّ انْصَرَفاَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ  ،ابصْتَدَراَهُ بِسَيصْ
هُمَا قاَلَ  ،أيَُّكُمَا قصَتصَلَهُ  فَيْكُمَا :فصَقَالَ  ،أَنََ قصَتصَلْتُهُ  :كُلُّ وَاحِدٍ مِنصْ  :قاَلا ،هَلْ مَسَثْتُمَا سَيصْ

فَيِْ  ،لا  .(31)«سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجمَُوحِ  ،كِلاكُمَا قصَتصَلَهُ   :فصَقَالَ  ،فصَنَظَرَ في السَّيصْ

                                       
 (.13)رقم  سقر  الماإد  (31)
 (.1/371( انظر: شرح مختصر ال حاول للجصاص )33)
، قضقح(، ومسلم في ال133ح 3/318) هكم المحاربين والمر ديم، باب قسامةأضرجه الطخارل في ال (31)

  .(3673ح3/3116) أبقال الإبل والدواب والغام ومرابضمماباب 
 (.3/313)  تح الطارل، (3/301) جامة العلقم وا كمانظر:  (31)
 (،1171ح3/3311) أضرجه الطخارل في  رض الخم ، باب مم لم يُِّّم ِّ الأسلابا ديث  (36)
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 وجه الدلالة:
ووجه كما قال  -كما قال الأمير الصنعاني–الحديث نص في محل النزاع 

وبلغا به المبلغ الذي يعلم معه أنه لا  ن الأنصاريين ضرباه فاثخناهإ»إلإسماعيليّ: 

على  ،«كلاكما قتله» :وقد دل قوله ،يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفأ

أو بما يعلم أن عمل كل من سيفيهما  ،منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتها أن كلًا

 فصار في حكم المثبت لجراحه حتى ،ربغير أن أحدهما سبق بالضّ، كعمل الآخر

إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع والآخر ، فاشتركا في القتل ،وقعت به ضربة الثاني

 .(31)«ثخانهإابق إلى لب للسّفلذلك قضى بالسّ ،قتله وهو مثبت

إذا عرفت هذا عرفت أن رسول الله صلى الله عليه »وقال الأمير الصنعاني: 

ولا خطر ببالهم  ن لأبي جهل،وآله وسلم وأصحابه حكموا بأن ابني عفراء قاتلا

   .(38)«هذا الهذيان والتدقيق بأنه لا يعلم منْ منهما أزهق روحه

بأن جناية كل منهما من الأسباب الكاملة للموت، وإلا فالقاتل له  ونوقش:

 .(39)حقيقة ابن مسعود

بأن ابني عفراء بلغا به بضربتهما إيّاه بسيفيهما منزلة المقتول، حتى لم  در و 

 .(11)بن مسعود فضرب عنقهاحركة المذبوح، وفي تلك الحالة لقيه يبق إلا مثل 

                                                                                      
( عم عطد الرحمم 3711ح3/3371ومسلم في اقمماد والسير، باب استحقا  القا ل سلب القتيل )

 .بم عقا 
 .(6/110)  تح الطارل (37)
 (.7/133ماحة الغفار ) (30)
 (.117الأبحار المسدد  )ص (31)
 (.7/133(، ماحة الغفار )7/116)  تح الطارلانظر:  (18)
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 لا :فصَقَالَ  ،مَرَضِهِ  في   النَّبَِّ  لَدَدْنََ »قالت:  عن عائشة رضي الله عنها -1
قَى لا :قاَلَ  أَفاَقَ  فصَلَمَّا ،لِلدَّوَاءِ  الْمَريِضِ  كَرَاهِيَةَ  :فصَقُلْنَا ،دُّوني لُ تصَ   إِلا مِنْكُمْ  أَحَد   يصَبصْ
رَ  ،لُدَّ    .(10)«يَشْهَدْكُمْ  لَْ  فإَِنَّهُ  الْعَبَّاسِ  غَيصْ

 .فيه أخذ الجماعة بالواحدأن  وجه الدلالة:

تمل أن يكون معاقبة يحو ،اتمل أن يكون قصاصًيح(12)(اللُّدُودبأن ) شقونو 

  .(13)على مخالفة أمره فعوقبوا من جنس جنايتهم

من القاتل، ومن ذلك قوله (11)عموم الأدلة الواردة في الأخذ بالقود -6

، (11) چ ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہچ تعالى: 
وَإِمَّا أَنْ يصُقَادَ  ،إِمَّا أَنْ يصُعْقَلَ  :مَنْ قتُِلَ فصَهُوَ بَِيِْْ النَّظَرَيْنِ » : أبي هريرةوحديث 
 .(11)«أَهْلُ الْقَتِيل

أن )من( للجنس، فتقع على القليل والكثير، ولم يأتِ  وجه الدلالة:

 ن قتله واحد أو اثنان.التفريق بين مَ

                                       
(، 6111ح 6/1111باب القصاص بين الرجال والاساح في اقراهات )أضرجه الطخارل في الديات،  (13)

 (.1133ح 1/3733ومسلم في السلام، باب كراهة التداول باللدود )
(، 1/111انظر: الامماية ابم الأثير ). هق: الدواح الذل يسقى المري  في أهد شقي الفم اللَّدُود (11)

 (. 10التاقير في ااص لاهات ال طية )ص
 .(31/131)  تح الطارل: انظر (13)
الققد: القصاص، وسمى بذلك لأي المقتص ماه في الغالب يقاد بشيح يرب   يه أو بيده  لى القتل.  (11)

 .(33/186المغني )
 (.33سراح )رقم سقر  الإ (11)
تحر  مكة ، باب  ج(، ومسلم في ا331ح 3/13) كتابة العلم، باب  علمأضرجه الطخارل في ال (16)

 (.3311ح 1/100) وضلاها وشجرهاوصيدها 
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ولأن )السُّلطان( المذكور في الآية هو القود، فيجب أن يثبت له على 

 جماعتهم.

أَلا » :قَالَزيادة على ذلك أن الحديث ورد له سبب عند أبي داود، فقد 
فَمَنْ قتُِلَ لهَُ بصَعْدَ  ،قصَتصَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِيِ عَاقِلُهُ  إِنَّكُمْ يََ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ 

كما –، فالخبر «مَقَالَتِِ هَذِهِ قتَِيل  فأََهْلُهُ بصَيَْ خِيصَرَتصَيِْ أَنْ يأَْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يصَقْتصُلُوا

بالواحد؛ لأن الحكم وارد في قتل الجماعة لواحد، فدل على قتل الجماعة  -ترى

 .(11)إذا ورد على سبب لم يجز أن يكون السبب خارجًا عن ذلك الحكم

ورد بأنه لا دلالة في الآية، فالسُّلطان يعني القصاص، دون قتل الجماعة 

 بالواحد.

 .(18)ن الإسراف هو مجاوزة الحد، وهذا يقع فيمن قتل الاثنين بالواحدولأ

 :ما ورد ومن ذلكإجماع الصّحابة رضي الله عنهم، -7

لَوْ »:  فَقَالَ عُمَرُ، رضي اللَّه عنهما أنَّ غُلامًا قُتِلَ غِيلَةً عن ابن عُمر ( أ
عَاءَ لَقَتصَلْتصُهُمْ    .(19)«اشْتصَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنصْ

خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً  ،قَتَلَ نَفَرًا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ» سعيد بن الُمسَيَّبوعن 

عُمَرُ لَوْ تَمَالَأ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ : وَقَالَ .قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ ،بِرَجُلٍ وَاحِدٍ

      .(11)«جَمِيعًا

                                       
 (.7/30(، ماتقى الياطق  )31/10(، ا اول )1/371)انظر: شرح مختصر ال حاول  (17)
 (.111(، الأبحار المسدد  )ص1/131انظر: الماار في المختار ) (10)
 كلممم ماممم يقتص أو يعاقب هل رجل مم ققم أصاب  ذا باب ،دياتأضرجه الطخارل في ال (11)

بم عمر أي عمر بم الخ اب قتل سطعة مم ( عم ا10316رواه ابم أبي شيطة )رقم و  .(6/1117)
. وأضرجه الطيممقي في الكبر ، الديات، لق اشعن  يه أهل صاعاح لقتلتممم :وقال ،أهل صاعاح برجل

 (.0/13باب الافر يفتلقي الرجل )
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 . (10)أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلًا عن علي و (ب

 .(12)«تلوا بهقُ رجلًالو أن مائة قتلوا »:  بن عباساقال  (ج

 .(13)أنه قتل سبعة برجل عن المغيرة بن شعبة (د

أن هذا حصل بحضرة الصّحابة من غير خلاف ظهر من  وجه الاستدلال:

 .(11)أحد منهم عليه، فصار في حكم الإجماع

ودعوى أنه  ،لا تقوم به الحجة ،فعل صحابي حكم عمر بأن  ورد:

إلى قتل الجماعة ، فقد خالفه بعض الصّحابة ولم يذهب إجماع غير مقبولة

لعمر: ليس لك أن تقتل  بالواحد، فهذا معاذ بن جبل كان يجهر بخلافه ويقول

: كان ابن الزبير وعبد الملك لا كما سبق- عمرو بن دينار قالو .(11)نفسين بنفس

، ا إلا ما قالوا في عمرا قتلهم جميعًا، وما علمت أحدًواحدً يقتلان منهم إلا رجلًا

                                                                                      
، ومم أريقه (113ص)في العققل، باب ما جاح في الغيلة والسحر  قأأالإمام مالك في الم أضرجه (18)

رقم  1/307، وابم أبي شيطة )(30871رقم  1/176) عطد الرزا (، وأضرجه 0/13الطيممقي )
10311.) 

ولها  عم سعيد بم وهب( 10317رقم  1/307ابم أبي شيطة ) أضرجه(. و 33/113انظر: المغني ) (13)
 (.7/163ولذا ضعفه الألطاني في الإرواح ) قصة، وسعيد هذا مجممقل ا ال،

(. و يه  براهيم بم ايى 0/317) ااستذكار. وانظر: (30801رقم  1/171) عطد الرزا ( أضرجه 11)
 (:  سااد واه جدًا.7/163الأسلمي وهق )معون( . وقال الألطاني في الإرواح )

وهق ضعيف. انظر:  عيد الهمدانيالد بم سو يه مج (.10318رقم  1/300ابم أبي شيطة ) أضرجه (13)
 (.101/ 6) سير أعلام الاطلاح، (336/ 3الضعفاح الصغير للطخارل ) 

(، الماتقى 33/113(، المغني )0/170(، العااية )1/371( انظر: شرح مختصر ال حاول للجصاص )11)
 (.1/131(، كشاا القاا  )1/318(، الفرو  )3/318(، المستصفى )7/336للطاجي )

وانظر: الماار في المختار للمقطلي  (. ورجاله ثقات.10311رقم  1/300ابم أبي شيطة ) أضرجه (11)
 .(3/383سطل السلام )(، 1/131)
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في شيء  : إذا اختلف أصحاب النّبي -قال ابن المنذر-فيكون الحال كما 

 .(11)فسبيله النظر

 الدليل العقلي، يمكن الاستدلال له من جهات، منها:-0

أنها عقوبة تجب للواحد على الواحد، فوجبت للواحد على الجماعة،  ( أ

 .(11)والسَّرقة، وكلاهما لا يختلف الفرد عن الجماعة كحد القذف

ا على أن كل واحد متلف نفسًقياس الجماعة على الواحد، بجامع  (ب

الواحد يقاوم ف ؛ا إلا بالاجتماعالقتل بغير حق لا يتحقق غالبً؛ بل إن الكمال

 .ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص ،الواحد

ولأن الدلالة اللفظية تنطبق عليه، فكل واحد من الجماعة ينطبق عليه اسم 

 .(18)القتل

النفس لا تتبعض في الإتلاف، وكل واحد منهم في الحكم كأنه أخذ  (ج

بجميعها، فوجب عليه القود، كالتطليقة لما لم تتبعض، كان إيقاعه لبعضها إيقاعًا 

 .(19)لجميعها

)مقتول( لغة وشرعًا وحسًّا، ويصدق  هأن مقتول الجماعة يصدق عليه أن (د

چ  چ  چ على الذين أصابوه أنهم قاتلون لغة وشرعًا وحسًا؛ كقوله تعالى: 

                                       
(. وانظر: ابم أبي شيطة 33/118(، المغني )0/317) ااستذكار(، 7/311( انظر: الإشراا )16)

 (.111(، الأبحار المسدد  )ص10310رقم  1/307)
( وانظر: 1/318(، الفرو  )7/336(، الماتقى )1/131(، كشاا القاا  )33/113( انظر: المغني )17)

 .(30877رقم  1/177) عطد الرزا ققل عمر لعلي، كما أضرجه 
 (.31/10(، ا اول )0/170، العااية و تح القدير )(1/301( انظر: أهكام القرآي ابم العربي )10)
 (.1/371للجصاص )( انظر: شرح مختصر ال حاول 11)
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 چچ  ڇ  ڇ   ڇ  
؛ وإذا (10)«تصَقْتصُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ »: لعمَّار ، ومنه قوله (11)

گ  گ  گ   ڳ  چ  كان كذلك فالآيات والأحاديث العامّة مثل:

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ   و .(12) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

شاملة للواحد والجماعة لغة وشرعًا وحسًّا، فلا تخرج  (13) چ ۀ  ۀ  ہ   ہ

 .(11)الجماعة عن العمومات إلا بدليل ولم يأت المخالف بدليل

 أدلة القول الثاني: استدلوا بأدلة منها:
ڈ  ژ  چ  قوله تعالى:شرط القصاص )التساوي( في الأنفس، ل -3

، (المساواة)في القصاص  سبحانه شرط، ف(11) چ ڑ           ڑ  ک  ک  کژ  

ے  ے   ۓ  ۓ  چ ولا مساواة بين الواحد والجماعة، لا سيما وقد قال تعالى: 

فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة، ولأن  ،(11) چڭ  ڭ  

التفاوت في العدد ف ،، بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبدف ممنوعالتفاوت في الأوصا

 .(11)أن يمنع من القود، فلا يقتل جماعة بواحد أولى

                                       
 (.10)رقم  غا ر( سقر  68)
ومسلم  ،عم أبي سعيد (136ح3/371)التّعاوي في بااح المسجد باب  المساجد،أضرجه الطخارل في  (63)

( عم 1136ح1/1136) ا  ققم الساعة هتى يمر الرجل بقبر الرجل، باب الفتن وأشراط الساعةفي 
 .أمِّّ سلمة

 (.13)رقم  الاساح( سقر  61)
 (.33سراح )رقم سقر  الإ (63)
 .(7/133انظر: ماحة الغفار للصاعاني ) (61)
 (.370طقر  )رقم سقر  ال (61)
 (.11)رقم  سقر  الماإد  (66)
 (.31/17(، ا اول )1/331(، الكافي )33/118( انظر: المغني )67)
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 وقد أجيب عن الاستدلال بالآية بأوجه عديدة أهمها:

ا على العرب التي كانت تريد أن المراد بالقصاص قتل من قتل، ردًّأن  ( أ

فقط  بأن يقتل من قتل؛ تقتل بمن قتل من لم يقتل، فأمر الله تعالى بالمساواة والعدل

 . دون غيره

لا دلالة فيه على اعتبار الوحدة  چڭ  ڭ  چ : ن قوله تعالىأ (ب

النفس تؤخذ بالنفس، والأطراف ؛ فلمقابلة في الاستيفاءا بيانوإنما ل في النفس،

، والمقصود منه الاحتراز عن أن ، فـ)الألف( و)اللام( فيها للجنسبالأطراف

ڭ  ڭ  ۇ   چ : لىكما في قوله تعا ،يقتص النفس بغير النفس

قق المماثلة المعتبرة في القصاص عند تعدد النفس في ا تحوأمّ ،ونحوهما چۇ

 .(18)من دليل آخر فيستفاد ،جانب القاتل أو المقتول

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ قال الله تعالى:  -1

 ، ومن السَّرف قتل الجماعة بالواحد.(19) چ ہ   ہ

 .(11)بأن المراد بالآية أن لا يقتل غير قاتله، وليس فيها التعرض لمسألتنا ورد

رع الشّ(؛ والمساواة)لانتفاء  أن القياس يقتضي أنه لا يقتل الشّريك؛-3

شركة ، فريك ليس بقاتل على الكمالالشّبينما إنما أوجب القتل على القاتل 

أي الجراحات مات بعلم العن  فضلًا ،لأنه لا اطلاع لنا بظن ؛الأجانب تمنع القود

                                       
(، 7/30)(، ماتقى الياطق  1/376(، شرح مختصر ال حاول )0/171انظر: العااية و تح القدير ) (60)

 (.31/10ا اول )
 (.33سراح )رقم سقر  الإ (61)
 (.11و 31/17( انظر: ا اول )78)
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موجب القصاص هو الجناية التي تزهق الرُّوح بها، فإن ». قال المقبلي: (10)بسببها

 .(12)«زهقت بمجموع فعلهم، فكلُّ فرد ليس بقاتل، فكيف يُقتل؟

 ورد بأمور:
إنما اقتص من القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماء، وهذا المعنى يقتضي  ( أ

 .(13)إلحاق المشارك بالمنفرد

 .(11)ترك لإجماع الصّحابة على قتل الجماعة بالواحدالقياس أن هذا  (ب

أن الله لم يكلفنا معرفة مقدار كل جناية وقعت من كل واحد منهم؛  (ج

ة؛ فالقتل في الواحد أيضًا يتصور فيه عقلًا يعي إلى رفع العقوبات الشّرلأن هذا يؤد

ة عليه، أو كان هذا بسب يأنها لم توافق مقتلًا، وأنه هلك فجأة عند وقوع الجنا

آخر غير ظاهر، وإنما التكليف الشّرعي يحصل بوقوع الجناية التي يهلك الميت 

مقتول لغة وشرعًا وحسًا، دون الالتفات إلى  هعندها، وهذا يصدق عليه أن

 . (11)لاحتمالات العقلية التي ترد على الجنايةا

 واستدل أصثاب القول الثال  بأدلة:
أن كل واحد منهم مكافئ له، فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد، كما لا -3

ے  چ  وقال: ،(11) چگ    گ  چ تجب ديات لمقتول واحد، ولأن الله تعالى قال: 

                                       
 (.الفاقي)كتابه ابم عقيل في  ونقل ذلك عم  (.1/610( انظر: الفرو  )73)
 (.116)صله (. وانظر: الأبحار المسدد  1/131الماار في المختار للمقطلي ) (71)
 (.3/318المستصفى ) (73)
 (.6/331(  طيين ا قاإق )1/318(، الفرو  )33/113المغني )( انظر: 71)
 (.7/133ماحة الغفار ) (71)
 (.370طقر  )رقم سقر  ال (76)
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بالنفس أكثر من نفس . فمقتضاه أنه لا يؤخذ (11) چے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

  . (18)واحدة

 .(19)أنه يكفي للزجر كون كل واحد منهم على وجل من القتل -1

  .  (81)الدية رعاية للمماثلةوإنما  ،لا وجه لتخصيص بعضهمورد: بأنه 

 الترجيح:
لم يرد دليل صريح في قتل الجماعة بالواحد، وهذا ما جعل الفقهاء يختلفون 

 إلى علل ثلاث متعارضة:فيه، وهذا الاختلاف يرجع 

فر فيه ا)التساوي( و)المماثلة(، وقتل الجماعة بالواحد لا يتو ها:احدإ

 التساوي، فالواحد يقابل الواحد لا أكثر.

: )الزجر( و)الردع(، وترك الجماعة القاتلة دون قصاص يؤدي إلى ةالثاني

 الاستهتار بالقتل والتسارع فيه، ويبطل الحكمة من القصاص.

قتل الجماعة بالواحد لا يستند إلى )يقين(، وإنما على )ظن(  :ةالثالث

و)حدس( قد لا يكون صحيحًا؛ فلا سبيل إلى تحديد القاتل من غيره، والدِّماء 

 عظّم الشّارع أمرها فلا تزهق إلا بيقين.

وإذا قلبنا النظر فسوف نجد أن العلة الأخيرة يمكن تفاديها بالاشتراطات التي 

، وبها اغالبً اقائلون بقتل الجماعة بالواحد، والتي تجعل قتلهم ظنًشرطها الفقهاء ال

 تهدر صور كثيرة لا يتحقق فيها الاتفاق الجنائي المؤثر في القتل.

                                       
 (.11)رقم  سقر  الماإد  (77)
 (.1/318(، الفرو  )33/118( انظر: المغني )70)
 (. 7/37(، روضة ال الطين )38/377) العويوانظر:  (71)
 .(3/383سطل السلام ) (08)
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علتان متقابلتان، والذي يترجح  - تقريبًا –وتبقى العلتان الأخريان وهما 

تقديم علة الزجر والردع وإهدار علة المماثلة؛ لكون رعاية المماثلة إنما اهدرت 

بسبب أصحابها حينما اجتمعوا على القتل، ولم نهدرها بسب خارجي، ولأن 

قتضي عدم يالتساوي بين الفرد والجماعة في الحقوق والواجبات والعقوبات 

القول بعدم قتل الجماعة بالواحد يؤدي إلى إبطال حكمة اعتبارها هنا، ولأن 

القصاص، ويؤيده عموم النصوص القاضية بالتساوي بين الفرد والجماعة، وفعل 

عمر رضي الله عنه وغيره من الصّحابة، يدل على إهدار المماثلة وإقامة القصاص 

 على الجماعة. 

 
 اعة بَلواحدثالثاً: ضابط قتل الجم

ك، وبيان ما يُرعى ضرورة من كل واحد من المشتركين، ضبط القتل المشتر

مما نُثر في الدرس الفقهي والتطبيق القضائي من غير رابط واضح، وقد يُظن من 

أول نظرة وجود اختلاف في صوره وتناقض في حالاته، وهذا في جزء منه يعود إلى 

بعض التفاصيل الخلاف في قتل )الواحد(، وبما يكون قتلًا فيه، ولذا طوى الفقهاء 

 اكتفاء بما سلف...

ومحل الاتفاق بين الفقهاء الأربعة: ما إذا اشترك جماعة في قتل واحد معًا، 

وكان فعل كل واحد منهم بآلة تجرح، لو انفرد لوجب القصاص، وكان القتل في 

مستوى واحد، وفعلهم كلهم عمد، سواء أكان هذا منهم عن توافق أو عن 

يصلح لزهوق  جرحٌ جد من كلٍإنما يقتلون إذا وُ» ختار:قال في الدر المتواطؤ. 

ا ا عدوانًلجماعة إذا اجتمعوا على قتل شخص عمدًا»، وقال الخرشي: (80)«وحالرُّ

                                       
 (.6/331 طيين ا قاإق )الشلبي على (، هاشية 1/610(. وانظر: مجمة الأنهر )6/117رد المحتار ) (03)
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من شرط قتل الجماعة بالواحد: أن يكون »، وقال المرداوي: (82)«فإنهم يقتلون به

 .(83)«ا للقتل بهفعل كل واحد منهم صالًح

الذي ينظم شتات هذه المسألة تقسيم  التقسيم الأوليأن ويظهر بعد التأمل 

 الاشتراك إلى قسمين اثنين:

 سم الأوَّل: التِوافق بي القتلةالق
سابق  دون اتفاق، قتله بانفرادهيريد كل واحد بالتّوافق أن يكون قصد ي

 .(81)بينهم، وذكر بعض المالكيَّة بأن التّوافق ألا يعلم أحدهما بالآخر

 أنواع ثلاثة: وهذا القسم على
يتحقق هذا فيما إذا  النوع الأوَّل: أن يكون القتل من الجميع مزهقًا عادة:

كان فعل كل واحد منهم إذا انفرد يوجب القصاص، ومثاله: لو اشترك جماعة في 

قطع رقبة شخص، واعتمدوا على السكين فأبانوها، وجب القصاص على 

  مكان من الجسد واحد. جميعهم، أو كانت رصاصات مطلقة في زمن واحد في
وتحديد ما يكون قتلًا، وما لا يكون ينبني على الخلاف فيما يكون قتلًا 

يكون؛ فالقتل بـ )المثقل( مثلًا عند الجمهور يعد قتل عمد، بينما  للواحد وما لا

 .(81)الحنفيَّة لا يعدونه كذلك

موجبين  في اجتماع مباشرين -وخاصّة الشَّافعية منهم–وقد فصل الفقهاء 

 للقتل.

                                       
 (.38/370) العويو(، 0/38(. وانظر: شرح الورقاني )0/38( شرح الخرشي )01)
 (.1/131(، كشاا القاا  )33/118(. وانظر: المغني )1/110( الإنصاا )03)
 (.1/301( انظر: ضقح الشمق  )01)
(، القصاص في الاف  0/7(، شرح الخرشي )130، بداية المجتممد )ص(6/171) بداإة الصااإة( انظر: 01)

 (.11د. الركطاي )ص
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والحكم الجملي فيهما تقديم )الأقوى( من الفعلي، و)التسويةِ( بي المتعادلي 
 وهو على شقين اثنين: أو المجهولي. 

 ؛ وهذا على حالين:: أن يقع القتل المزهق في زمن واحدالشق الأول

 قاتلانهذان فوقوع القتل من الجميع من غيْ تمييز بي الفعلي؛  -1
 ويقتلان به. 

 ينأي مُسْرع) ينسواء كانا مُذَفِّفَ ،ا فهما قاتلانإن وجدا معً»قال النووي: 

بأن أجاف كلّ  ؛أو لم يكونا ،بأن حز أحدهما رقبته وقده الآخر نصفين (؛للقتل

إذا لم تتميز »وفي حاشية العدوي:  .(81)«منهما أو قطعا عضوين ومات منهما

فإن الجميع يقتلون ؛ أو لم تستو ولم يعلم الأقوى ،أو تميزت واستوت ،الضربات

 .(81)«اأو رفع مغمورً ،مكانه أو أنفذت مقاتله إذا مات
وفي قول عند المالكيَّة: إذا أنفذ أحدهما مقاتله ولا يدري من هو ولا من أي 

 .(88)الضربات مات؛ فالقصاص يسقط إذا لم يتعاقدوا على قتله

الآخر؛ وأسرع في الموت منه، فيكون أن يكون أحدهما )أقوى( من  -2
 الأقوى من الفعلي هو القاتل.

قياس أن يكون الف ،إن كان أحدهما مُذَفِّفًا دون الآخر»قال النووي: 

والحكم  ،باشرةالمباشرة على في طريان الم»قال ابن شاس: . و«المذفف هو القاتل

لو أنفذ و ،على الثانيفالقود ، فلو جرح الأوَّل وحز الثاني الرقبة؛ م الأقوىيقدت

                                       
 (.31/38(. وانظر: ا اول )7/16روضة ال الطين )( 06)
 (.1/101(، ماح اقليل )0/38(. وانظر: شرح الورقاني )0/38( هاشية العدول على الخرشي )07)
 (.0/38على شرح الورقاني )( هاشية الطااني 00)
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وفي حاشية  .(89)«فالقصاص على الأوَّل، الأوَّل المقاتل ثم أجهز عليه آخر

. وفي ضوء (91)«ا فهو الذي يقتللو تميزت الضربات وعلم الأقوى ضربً»العدوي: 

ما إن علم الأقوى الذي مات من أتقتل الجماعة المتساوية في موته منها؛ »الشموع: 

 .(90)«ضربه فهو

ثم  ،إن قطع أحدهما يده»وقريب من هذا مذهب الحنابلة. قال ابن قدامة: 

 ،بطنه وأبان حشوته فعلى الأوَّل ما على قاطع اليد منفردة أو شقَّ ،ذبحه الآخر

فصار كما لو اندمل القطع ثم  ،لأنه قطع سراية القطع؛ والثاني هو القاتل

 .(92)«قتله

الشِق الثاني: أن يقع القتل المزهق في زمني مختلفي، ويكون فعل أحدهما طرأ 
 : له حالانوهذا  ، الآخر فعلعلى 

، أن يوجد فعل الثاني بعد انتهاء المجني عليه إلَ حركة المذبوحأحدهما: 
وإما  ،إما عقب الفعل الأوَّل لكونه مُذَفِّفًاويكون هذا  وأخرجته من حكم الحياة؛

؛ لأن فالقاتل هو الأوَّل ولا شيء على الثاني سوى التعزير ؛لسرايته وتأثيره

 التصرف فيه كالتصرف في الميت. 
لى بحيث تأتي على نفسه، إذا كانت الجراحة الأو»قال أبو بكر الجصّاص: 

ولم يبق منها إلا اضطراب للموت كما يبقى المذبوح؛ فالأوَّل هو القاتل دون 

 الثاني.

                                       
(، التاج 31/177(، الذضير  )31/76(. وانظر: الاقادر والويادات )3/3811( عقد اققاهر )01)

 (.1/303(، ضقح الشمق  )6/111والإكليل )
 (.0/38(. وانظر: شرح الورقاني )0/38( هاشية العدول على الخرشي )18)
 (.1/303( ضقح الشمق  )13)
 (.1/331( الكافي )11)
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ترى أن رجلًا لو ذبح شاة وسمَّى؛ كان ذلك ذكاة صحيحة إذا لم يبق  ألا

هناك من الحياة إلا الاضطراب للموت، ولو وقعت بعد ذلك في ماء أو ذبحها 

 .(93)«مجوسي؛ لم يُبطل ذلك ذكاته، ولو لم يكن ذلك ذبًحا لما كانت مذكاة بالذّبح

 ،بسيفيهما أبا جهلوقد استدل بعض الفقهاء بقصة ابني عفراء الذين قتلا 

بن عمرو؛ لأنه كان أثخنه،  سلبه لمعاذب رسول الله ؛ فقضى فضرباه حتّى قتلاه

 .(91)والآخر جرحه بعد، فدل على أنه القاتل

هما إياه بسيفيهما يبأنهما بلغا به بضربتويمكن الاستدلال من جهة أخرى 

بن احركة المذبوح، وفي تلك الحالة لقيه منزلة المقتول، الذي لم يبق إلا مثل 

 .(91)مسعود فضرب عنقه

وشذ بعض المالكيَّة فقالوا: إنه يقتل الذي أجهز عليه وإن كان لا يحيى من 

 .(91)ذلك، ويعاقب الأوَّل

قبل انتهائه  -وت بهيحصل الموهو ما -أن يوجد فعل الثاني  :الحال الثاني

 :لا يخلو الأمر من أحد نظرين فهنا؛ موتهولا يكون إلا قبل ، إلى حركة المذبوح

إن لم يكن »قال النووي: في حال التساوي أو الجهالة يقتلان جمعيًا.  الأول:

 ،بأن أجافاه أو قطع الأوَّل يده من الكوع، ا ومات بسرايتهماأيضً الثاني مُذَفِّفًا

                                       
(، المغني 0/317(، الاجم القهاج )7/16روضة ال الطين )(. وانظر: 1/131( شرح مختصر ال حاول )13)

 (.  1/610(، الفرو  )1/113(، الإنصاا )33/186)
ال ر  ا كمية  ،(6/110)  تح الطارل(. وهاان رأل آضر ياظر 0/310الاجم القهاج للدميرل )( 11)

  (.33ص)
 (.7/133، ماحة الغفار )(7/116)  تح الطارلانظر:  (11)
 (.  31/71( انظر: الاقادر والويادات )16)
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جراحات لو جرح »في الدر المحتار: . و(91)«والثاني من المرفق فمات فهما قاتلان

لتعذر الوقوف ؛ متعاقبة ومات ولم يعلم المثخن منها وغير المثخن يقتص من الجميع

  .(98)«غيرهمن على المثخن 
في حال التفاوت في القوة، يقدم )الأقوى( منهما، وهذا رأي جمهور  الثاني:

الفقهاء من الحنفيَّة، والشّافعية، والحنابلة، وقول عند المالكيَّة؛ لأنه حينئذ كان 

معدودًا في جملة الأحياء يرث ويوصي؛ كما صحة وصية عمر وعلي رضي الله 

 . (99)عنهما

اتفاق الجميع من فقهاء الأمصار: الأصل في ذلك »قال أبو بكر الجصّاص: 

أنَّ من جرح رجلًا جراحة أشرف منها على التلف، إلا أنه يرجى بقاؤه يومًا ونحو 

ذلك، ثم قتله آخر؛ أن القود على الثاني. ولو لم يجب على الثاني القود، لكان لو 

كان ممن يبقى شهرًا أو سنة، لوجب أن لا يقاد من الثاني، وهذا لا خلاف 

فالقصاص على الذي ، إذا وقف على المثخن وغيره»في الدر المحتار: ، و(011)«فيه

إلا  ،ق الموت منهايتحقَّ ةجافه جائفأن إ»وقال ابن قدامة: . (010)«اا مهلكًجرح جرحً

 ؛لأن حكم الحياة باقٍ؛ فالقاتل هو الثاني؛ ثم ذبحه آخر ،ةستقرَّأن الحياة فيه مُ

                                       
(، هاشيتا قليقبي 1/13(، شرح الطممجة )1/31(. وانظر: مغني المحتاج )7/16روضة ال الطين )( 17)

 (.1/310وعمير  )
 (.6/116الدر المختار ) (10)
 (.  1/611(، الفرو  )6/111( انظر: التاج والإكليل )11)
(، الاجم 7/16روضة ال الطين )(، 33/186(. وانظر: المغني )1/133( شرح مختصر ال حاول )388)

 (.  0/317القهاج )
 (.6/116الدر المختار ) (383)
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مل فعُ ،يس منهوأُ ،فخرج من جرحهبن قي اللّبعد ما سُ، ولهذا أوصى عمر

 .(012)«ته فأشبه المريض المأيوس منهبوصيّ

وعند المالكيَّة تقديم القاطع الأوَّل وإن كان الثاني أقوى؛ لأنه صيَّره إلى 

فيمن ذبح رجلًا فقطع حلقومه، ثم بقيت فيه -مالا حياة بعده. قال أشهب 

القود على الأوَّل؛ لأنه صيَّره : -الحياة، ثم جاء آخر فقطع أوداجه وحزّ رأسه

 . (011)قال ابن رشد: قتل الأوَّل أظهر.(013)إلى مالا حياة بعده

وفي رأي ثالث: إنهما قاتلان، قال ابن مفلح: يتوجه تخريج رواية من 

؛ وهذا له وجه؛ فإن (011)مسألة الذكاة أنهما قاتلان، قال المرداوي: وهو الصّواب

لمات بسببه، والقاتل الثاني عجّل موته وقطع  القاتل الأوّل لو لم يوجد الثاني

 حياته، فهو قاتل بلا شك؛ فهما قاتلان.

وإنما يفضي إلى  ،أن يكون الجرح أو القطع غيْ مزهق عادة النوع الثاني:

، فيكون حٍّالقتل بنزف أو سراية، ويحدث هذا بجرح كل واحد منهم جرحًا غير مو

جميعهم قتلة وعليهم القود، سواء اجتمعوا في وقت واحد أو تفرقوا، ما لم يبرأ 

من أحد الجرحين؛ لأن الجرح فعل عمد حصل من كل واحد منهم، لا يمكن 

إضافته إلى واحد معين ولا إسقاطه فأضيف إليهما، ما لم تكن خدشة خفيفة فلا 

ما لو جرحه جماعة ثم حز رقتبه اعتبار، أو كان أحدها يصل إلى حد الزهوق، ك

                                       
 (.  1/331)الكافي ( 381)
 (.  31/71( الاقادر والويادات )383)
لاجم القهاج (. وقد ذكر الدميرل في ا3/3811(، عقد اققاهر )6/111( انظر: التاج والإكليل )381)

 باقراهة السَّابقة  القا ل الأول دوي الثاني.   ه(. أي مذهب مالك  نه  ذا  يقم هلاك0/310)
 (.  1/111(، الإنصاا )1/638( انظر: الفرو  )381)
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إذا اشترك اثنان في ». قال ابن عقيل: (011)دون الآخر آخر فالقصاص على الحازّ

جرح رجل، فوجد من أحدهما جرح موح لا يعيش معه الحيوان كان هو القاتل، 

   .(011)«فلا قود على الثاني
رب يقصد به الإهلاك، بخلاف الضّه نفسالجرح ؛ لأن وخُصّ )الجرح(

 . (018)وطبالسّ

ذا قطع الرّجل أصبع الرّجل، ثم جاء آخر فقطع إ»قال الإمام الشَّافعي: 

أو قطع الرّجل يد الرّجل من مفصل الكوع، ثم قطعها آخر من المرفق ثم  ،كفه

 سواء قطعا من يد واحدة أو قطعاها من يدينو  ...ا القودفعليهما معً ،مات

 ما لم ،بعده بساعة أو أكثر مالأوَّل أكان ذلك بحضرة قطع أ وسواء، مفترقتين

 .(019)«لى بالبرءتذهب الجناية الأو

فهما  ،والآخر من المرفق ،إن قطع أحدهما من الكوع»وقال ابن قدامة: 

، وهذا المذهب عند الحنابلة، (001)«هوق عقيبهمارحان حصل الزُّهما جُلأنَّ؛ سواء

 .(000)وفي قول عندهم: القاتل هو الثاني، فيقتل به

، (002)اعتبار بـ)التساوي( قوة أو عددًا عند جمهور الفقهاء من الحنفيَّة ولا

لو جرحه رجل عشر جراحات والآخر ا م؛ ك(001)، والحنابلة(003)والشَّافعيَّة

                                       
(، الاجم القهاج 7/31(، روضة ال الطين )36/03(، نهاية الم لب )31/38( انظر: ا اول )386)

(0/317.) 
 (.6/116وانظر: الدر المختار ) (.103التذكر  )ص (387)
 (.1/11(، مغني المحتاج )38/377) العويو(، 7/37( انظر: روضة ال الطين )380)
 (.6/18( الأم )381)
 (.1/331( الكافي )338)
 (.1/111( انظر: الإنصاا )333)
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يفضي إلى سقوط التساوي في الجراح  لأن اعتبار ،فكلاهما قاتلان ،واحدة

 شترطولو ا وجه،يتساويان من كل  القصاص على المشتركين؛ إذ لا يكاد جرحان

لأن الشَّرط يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفى باحتمال  ؛التساوي لم يثبت الحكم

 . (001)لأن الجرح الواحد يحتمل أن يموت به دون المائة، ووجوده

ويظهر من مذهب المالكيَّة تقديم )الأقوى( من الجرحين، ففي حاشية 

.  وفي ضوء (001)«الذي يقتلا فهو لو تميزت الضربات وعلم الأقوى ضربً»العدوي: 

ما إن علم الأقوى الذي مات من أتقتل الجماعة المتساوية في موته منها؛ »الشموع: 

 .(001)«ضربه فهو

ولعل هذا القول أصح؛ لأن الفقهاء اعتبروا الأقوى من الجرحين إذا كان 

المعنى أن وا الأقوى هنا، مع بركما سبق في النوع الأول، ولم يعت–مزهقين عادة 

علم عن طريق يالذي ذكروه هناك موجود هنا، بالإضافة إلى أن سبب الوفاة قد 

 الطبيب الشرعي والتحليلات المخبرية التي تبين أي الجراحات كانت الوفاة بسببه.

حال  أن يكون الفعل الصادر من الشُّركاء بآلة لا تقتل غالبًا النوع الثال :
قصدًا –؛ كما لو ضربه كل واحد الا تواطؤًهذا منهم توافقًا قع يو، الانفراد

                                                                                      
 (.6/116انظر: رد المحتار ) (331)
 (. 7/37(، روضة ال الطين )36/31(، نهاية الم لب )31/38( انظر: ا اول )333)
(. قال في الإنصاا 1/131(، كشاا القاا  )1/610(، الفرو  )1/331انظر: الكافي ) (331)

 (: بلا نوا .1/111)
 (.6/116(، رد المحتار )1/610(، الفرو  )1/131(، كشاا القاا  )33/113انظر: المغني ) (331)
 (.0/38(، شرح الورقاني )6/111(. وانظر: التاج والإكليل )0/38شية العدول على الخرشي )( ها336)
 (.1/303( ضقح الشمق  )337)
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بضرب لا يقتل حال انفراده، وكانت الضربات من جمعيهم بحيث تقتل  -للقتل

 غالبًا، فهذا النوع اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال:

، (008)، وهذا مذهب الحنفيَّةالقود لا يجب على واحد منهم :القول الأول

؛ لأن فعل كل واحد شبه الأصح وصفوه بأنه، وقول عند الشَّافعية (009)والحنابلة

 .(021)عمد

الوجه القطع بأنه إذا لم يكن مواطأة، فلا قصاص عليهم »قال الجويني: 

أصلًا، والسبب فيه أن فعل كل واحد في نفسه ليس عمدًا مقتضيًا للقود... ولا 

 . (020)«قصاص على شركاء الخاطئ، ولا على شركاء صاحب شبه العمد

إن لم يصلح فعل كل واحد من الجماعة للقتل؛ كما لو »وقال البهوتي: 

قصاص عليهم؛ لأنه لم يحصل من  فمات فلا، ضربه كل واحد منهم بحجر صغير

 .(022)«وا على ذلكؤما لم يتواط أحد منهم ما يوجب القود

، كي لا يصير ذريعة إلى القتل ؛يجب على الجميع القصاص القول الثاني:

لا يصير إلى إيجاب القود »بقوله:  ه، ولكن الجويني ردّ(023)قول عند الشَّافعيةوهو 

 . (021)«من غير تواطؤ إلا مستهين بقواعد المذهب، أو غير درب بها

                                       
(، 1/11(، هاشية الشرنطلاا على درر ا كام )6/331 طيين ا قاإق )الشلبي على ( انظر: هاشية 330)

 (.1/610مجمة الأنهر )
 (.1/610( انظر: الفرو  و صحيح الفرو  )331)
 (.1/11(، مغني المحتاج )38/377) العويو(، 6/103(، القسي  )7/13روضة ال الطين ) (318)
 (.36/03( نهاية الم لب )313)
 (.1/131كشاا القاا  )  (311)
 (.38/377) العويو(، 7/13روضة ال الطين ) (313)
 (.1( ال ب الشرعي وأدلته الفاية لعطد ا ميد الماشارل )ص311)
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تقديم )الأقوى( من الفعلين، و)التسوية( بين المتعادلين أو  القول الثال :

التمالؤ، وهذا ما يفهم من المجهولين، ما لم يكن غيلة فيقتلون جميعًا ولا يشترط 

 ،أو تميزت واستوت ،رباتإذا لم تتميز الضّ»رأي المالكيَّة، ففي حاشية العدوي: 

 .(021)«فإن الجميع يقتلون؛ أو لم تستو ولم يعلم الأقوى

والقول الأوّل أصحّ؛ من جهة أن كل واحد منهم ليس بقاتل حال 

اء، فلا قصاص على الانفراد، فهم شركاء شبه عمد، فهم وشركاء الخطأ سو

 واحد منهم. 

 مسألة حكم الاستعانة بَلطِب الشِرعي في تحديد أسباب الوفاة:
وهو فرع من فروع الطّب، يختص بإيضاح المسائل – رعيالشّ بالطّبين ي

يبين وشريح، التّ بعملية القيام بعد الوفاة، أسباب -الطّبية التي تنظر أمام القضاة

 الوفاة بالإصابة التي توجد بالجثة، وأيّ ومدى علاقةكيف حصلت الوفاة، 

نوع  ، ويمكن من خلاله معرفةبب في الوفاة دون غيرهاالإصابات كانت هي السّ

، أو من شخص أو لاح من حد واحد أو حدينوهل كان السِّ، الجرح

 .(021)شخصين

اعتبروا )الأقوى( في القسم الأوّل، وأكثرهم لم  -كما تقدم-الفقهاء 

الذي يمكن به تحديد رعي ب الشّالطّيعتبروه في القسم الثاني، فهل يمكن اعتبار 

أو دون غيره، بحيث يختص القتل به لوفاة، ل بًاسبوأقواها، وما كان منها  الجراحات

 ؟لي الذي يحدد أيهما أقوى...خذ برأيهم بتاتًا، ويكتفى بالنظر الأوؤلا ي

                                       
 (.1/303ضقح الشمق  )على (. وانظر: هاشية 0/38( هاشية العدول على الخرشي )311)
(، ال ب الشرعي وأدلته الفاية للماشاول 311( ال ب الشرعي القضاإي د. جلال اقابرل )ص316)

 (.317)ص
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اندملت »إلا قول الهيتمي:  لم أجد نصًا صريًحا في هذه المسألة بعينها

 ،إنها من الجرح :فإن قال عدلا طبٍ ؛ى حتّى ماتواستمرت الحمَّ، الجراحة

، وتصرفات الفقهاء كذلك تدل على تقديم رأي (021)«فالقود وإلا فلا ضمان

يشترطون في الرّأي الطبي أن يكون من اثنين ، ولكنهم (028)الطّب حال الحاجة

، إلا أن بعض الفقهاء أجاز شهادة طبيب واحد إذا لم يوجد (029)خبيرين بالطّب

     .(031)غيره، وهذا ما نص عليه الإمام أحمد

 ربالمتمالئون على القتل أو الضِ القسم الثاني: 
 من بنحو سيوف، بل وإن بسوط، المتوافقون على قتل شخص معصومهم 

 .من آخر أحدهم وسوط

 تحرير محل النزاع:
لتمالؤ إن كان بـ )قطع طريق(، وذلك االجماعة بقتل اتفق الفقهاء على -3

يختلف حكم من ولي القتل، وأخذ المال، وحكم بإقامة حد الحرابة عليهم، ولا 

 ،اقتل الجماعة بالواحد إذا قتلوه عمدً». قال القرافي: وأعان عليه من ظاهر

ووافقنا  ؛(030)وراظُحتّى يقتل عندنا النَّ ،وتعاونوا على قتله بالحرابة أو غيرها

                                       
 (.1/303ضقح الشمق  )على (. وانظر: هاشية 0/38( هاشية العدول على الخرشي )317)
 (.3/361مة الشرح الكطير(، ايرمي على الخ يب ) 310-36/317( انظر: الإنصاا )310)
 (.3/361(  ايرمي على الخ يب المسما  بتحفة ا طيب على شرح الخ يب )311)
 (.333(  ال ر  ا كميّة )ص338)
 وَمِّاْهُ  ،وَاقْمَْةُ نَظَّارَ    ،عِّلُ نََظِّر  وَالْفَا ،أبَْصَرْ هُُ  :وَنَظَرْتُ  ليَْهِّ أيَْضًا ،نَظَرْ هُُ أنَْظرُهُُ نَظَراًمأضقذ مم  الاَّاظُقرُ ( 333)

 .(131)صماد  )ي ظ ر( المصطاح الماير. انظر: لِّلْحَارِّسِّ  الاَّاظُقرُ 
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الشَّافعي وأبو حنيفة، ومشهور أحمد بن حنبل في قتل الجماعة بالواحد من حيث 

 .(032)«الجملة

واستعد الباقون  ،ريق واحدبخلاف ما إذا قطع الطّ» وفي الدر المحتار:

 .(033)«حيث يجري حد قطاع الطريق على جميعهم ،لمعاونته

لتمالؤ )قصاصًا( وهو ما نقصده هنا، فإن اوقد يكون قتل الجماعة ب-1

كان القتل مزهقًا للروح فيدخل في القسم الأوَّل ويقتلون عند جميع الفقهاء 

إذا تمالأ طائفة على شخص، »القائلين بقتل الجماعة بالواحد، قال الجويني: 

انفرد بالقتل استوجب القصاص، فيقتلون لو وقتلوه، وكل واحد من الجناة بحيث 

 . (031)«قصاصًا على مذاهب جمهور العلماء

اختلف الفقهاء بعد ذلك في أثر التّواطؤ على القتل العمد في  -3

، فلا أثر القصاص، فمذهب جمهور الفقهاء التّسوية بين )التّواطؤ( و)التّوافق(

للتواطؤ في حكم القصاص، وفرق المالكيّة وبعض الفقهاء بين التّواطؤ والتّوافق، 

وأن التّواطؤ موجب لقتل جميع المتواطئة في جميع حالاته، بخلاف التّوافق، وهذا 

يفهم من خلال مسألة التمالؤ بسوط ونحوه من الآلات التي لا تقتل غالبًا، فهذا 

  حكمه على قولين:الصّنف اختلف الفقهاء في

                                       
 (.3/101انظر: دقاإق أوا الاممى )و (. 1/318( الفرو  )331)
 (.1/131(. وانظر: الفصقل في الأصقل )6/116رد المحتار ) (333)
 (.36/33( نهاية الم لب )331)
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يقاد من جميع الشُّركاء، وإن كان جرح بعضهم أنكأ من  القول الأوَّل:

، وهو رواية (031)الشَّافعية، وهو قول عند (031)جرح بعض، وهذا مذهب المالكيَّة

 .(031)ها المرداويبصوّ ،عند الحنابلة

قوم اجتمعوا على رجل فأمسكه بعضهم »وقد سئل إسحاق الكوسج عن: 

بعضهم عينه؟ قال أحمد: هؤلاء شركاء تفقأ أعينهم وإذا كان في القتل وفقأ 

 . (038)«يقتلون به. قال إسحاق: كما قال سواء

أن يقصدوا عددًا من الشُّروط، وهي لقتل بالممالأة المالكيَّة لشرط وقد 

، وأن بحيث يكون الذي لم يضرب لو احتيج إليه لضرب ،أن يحضروا، وقتله

ا، فإن عاش فلا بد من القسامة ولا يقسم في العمد على أكثر مغمورًا أو يموت فورً

 .(039)أن يكونوا ممن يقتص منهم له، ومن واحد

 ،قتل الجماعة بالواحد عمر بأن  أولًا: من صار إلَ القصاص احتج

 .(011)لو تمالأ، بدليل قوله: وظاهره ولو لم يباشره كل واحد

إلى القتل، فصاروا  -التّواطؤبطريق -إن هذا قصد من جميعهم  وثانيًا:

 كالقاصد الواحد إذا والى عليه بالسياط.

                                       
 (.0/38(، شرح الخرشي )3/3811انظر: عقد اققاهر ابم شاس )( 331)
 (.1/11(، مغني المحتاج )7/13(، روضة ال الطين )38/377) العويو(، 6/103( انظر: القسي  )336)
 (.3/3311(، التقضيح )1/131(، كشاا القاا  )1/610( انظر:  صحيح الفرو  )337)
 (.1/183( انظر: المساإل برواية  سحا  الكقسج )330)
(، ضقح الشمق  0/38(، شرح الورقاني )1/111(، هاشية العدول )1/101( انظر: ماح اقليل )331)

(1/303.) 
 .(3/3183) سطل السلام( 318)
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إنه يتفق مع القاعدة الكليّة في هذا الباب في كون نفي القصاص  وثالثاً:

 .(010)يتخذ ذريعة إلى درء القصاصيفضي إلى الهرج، و

وقد يجاب عنه بأن تواطؤ الجم الكثير على أن يضرب كل واحد سياطًا 

، (012)في التصور، والذريعة هي التي يسهل تصورها ويعم وقوعهامعدودة غريب 

 والنادر لا حكم له. 

هذا قول عند على واحد منهم، والقصاص لا يجب  القول الثاني:

هو ظاهر كلام أكثر ، ورواية عند الحنابلة. قال المرداوي: (013)الشَّافعية

إنما يقتلون إذا » في الدر المختار:، وهو ظاهر مذهب الحنفيَّة، ف(011)الأصحاب

وجد من كل جرح يصلح لزهوق الروح، فأما إذا كانوا نظارة أو مغرين أو معينين 

 .(011)«بإمساك واحد فلا قود عليهم

من ذهب إلى عدم القصاص أن هذا هو )القياس(؛ فإن إيجابه يؤدي  وحجة

، فعل كل واحد شبه عمد كونلإلى إيجاب القصاص على شركاء شبه العمد؛ 

 .(011)المتقرر عند الجمهور أن لا قصاص في شبه العمدوالرأي 

(، الممسكومن المسائل المندرجة تحت المواطأة أو الاتفاق الجنائي مسألة )

 -وهو يعلم أنه يريد قتله ظلمًا-ن يريد قتله ا لمأمسك إنسانً ذاإوصورتها:

                                       
 (.1/131(، كشاا القاا  )36/03( انظر: نهاية الم لب )313)
 (.36/03( انظر: نهاية الم لب )311)
 (.38/377) العويو(، 6/103(، القسي  )7/37(، روضة ال الطين )36/03انظر: نهاية الم لب ) (313)
 (.1/610( انظر: الفرو  و صحيح الفرو  )311)
 (.1/610(. وانظر: مجمة الأنهر )6/117رد المحتار ) (311)
 (.38/377) العويو(، 6/103(، القسي  )7/37(، روضة ال الطين )36/03انظر: نهاية الم لب ) (316)
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يبقي  ، ولكنا بغير حقتل من يكافئه عمدًلأنه قَ؛ بغير خلاف تل القاتلقُ، فقتله

 هل يقتل أم لا؟ على قولين: الخلاف في )الممسك(

 القول الأوَّل:
، ورواية عن الإمام (018)، والليث(011)، وهذا مذهب المالكيَّةايقتلان جميعً 

وهو  ،إن أمسكه» :مالك. قال الإمام (011)، وهو مقتضى كلام ابن تيمية(019)أحمد

رب مما أنه إنما يريد الضّ وإن أمسكه وهو يرى، ايرى أنه يريد قتله قتلا به جميعً

 ويعاقب الممسك أشدَّ ،فإنه يقتل القاتل ،لقتله دَمَلا يرى أنه عَ ،اسيضرب به النَّ

 .(010)«العقوبة

 وحجة هذا القول ترجع لأمرين:
. (012)«لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به»: ظاهر قول عمر  أحدهما:

  .(013)اعاه سليمان بن موسى إجماعًادّو

                                       
الإمسان للقتل؛ أل لأجله، » (:0/1(. قال الورقاني في شرهه )3/3811( انظر: عقد اققاهر )317)

وير  الممسك القا ل وبيده سيف أو رمح ي لطه به، وعلم الممسك أنه لقا مسكه ما قدر على قتله، 
 .« يقتلاي به جمعيًا بهذه القيقد الثلاثة في الممسك

 (.38/131( انظر: المحلى )310)
 (.0/111) المطد  (،1/116(، الإنصاا )1/311) الكافي(، 1/313)المحرر انظر:  (311)
 عليه الدال كاي  إي ؛امعصقمً  كاي  ذا اظلمً  المقتقل»( وقد كاي رأيه قتل )الدال(، كما في ققله: 318)

(. وانظر بياي الخلاا في المسألة في 31/317. مجمق  الفتاو  )«الققد  عليه الكذب امتعمدً 
 (.1/113اضتيارات شيخ الإسلام ابم  يمية للغاام )

 .(111ص)في العققل، باب ما جاح في الغيلة والسحر  قأأالم (313)
 (.3/38) شرح الوركشي (311)
 ممما  ،ضرأي يمسك الرجل ويضربه الآ :ااجتما   ياا على المقتقل»: (. قال0/111) المطد انظر:  (313)

 (.10113رقم  1/181ابم أبي شيطة ) أضرجه. «اشريكاي عادنَ في دمه، يقتلاي جميعً 
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بالممالأة مباشرة القتل؛ ألا ترى أنه لو مالأه عليه، ثم ن المراد بأ :وأجيب

تفرد أحدهما بقتله من غير محضر من الآخر، كان القود على من باشر القتل دونه، 

 . (011)في عدم قتله برأي عليّ  ثم هو معارض

إلا بفعل تمكن من قتله ؛ فالقاتل لم يحصل بفعلهما قتلالأن  الأمر الثاني:

، وهو فيجب عليهما القصاص كما لو جرحاه ،فيكونان شريكين فيهالممسك؛ 

 .(011)يشبه ما إذا أمسكه على سبع حتّى أكله، أو على نار حتّى احترق

 القول الثاني:

القود على القاتل دون الممسك، ويعاقب الحابس، وهذا مذهب 

، (018)أحمد، هي مذهب الحنابلةعن الإمام  ، ورواية(011)، والشَّافعيَّة(011)الحنفيَّة

وابن ، (011)، وابن المنذر، وأبي ثور، وربيعةعطاء، و(019)الحكم وحمادوهو قول 

 . (010)حزم

                                       
 (.3/38) شرح الوركشي (311)
شرح  (،1/311) الكافي(، 0/111) المطد (، 7/313(، الماتقى للطاجي )3/3338( انظر: المعقنة )311)

 (.3/38) الوركشي
(، رد المحتار 1/313(، مختصر اضتلاا العلماح للجصاص )1/130لمحمد بم ا سم )ا جة انظر:  (316)

 (.1/610(، مجمة الأنهر )6/117)
 (.1/0(، مغني المحتاج )36/316انظر: نهاية الم لب ) (317)
(، 1/311) الكافي(، 101(، التذكر  ابم عقيل )ص383انظر: الهداية لأبي الخ اب )ص (310)

 (.1/331(، كشاا القاا  )3/163(، دقاإق أوا الاممى )0/111) المطد (، 1/116الإنصاا )
 (.10113رقم  1/181)الرجل يقتل الرجل ويمسكه آضر أبي شيطة في الديات،  ابم أضرجه (311)
 (.33/116(، المغني )7/361/366، الإشراا ابم الماذر )(1/117) مصاف عطد الرزا انظر:  (368)
 (.38/133انظر: المحلى ) (363)
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 ؛أي حبس ما كان ،جل رجلًاجل للرَّإذا حبس الرَّ»قال الشَّافعي: 

 ،أو إضجاعه له ورفع لحيته عن حلقه ،أو إمساكهما ،أو ربط اليدين ،بكتاف

ويعزر ويحبس؛  ،ولا عقل ،ولا قتل على الذي حبسه ،فقتله الآخر قتل به القاتل

 .(012)«لأن هذا لم يقتل

 وحجة هذا القول ما يلي:
في  الاستدلال بظاهر النصوص الذي تقتضي ألا يقتل إلا القاتل،كما -3

 ،فيقتل لوالقاتل اعتدى بالقت، (013) چک  ک  ک  ک    گ  چ : تعالىه قول

ۀ  ۀ  ہ   چ  :، وقوله تعالى(011)فيحبس والممسك اعتدى بالحبس إلى الموت

 چہہ  
والممسك  ،قال كثير من أهل المعرفة بالتفسير: لا يقتل غير قاتله ،(011)

 .(011)غير قاتل

الله النّاس على الفعل نفسه وجعل فيه القود، فقال  حدّ»قال الشَّافعي: 

ڱ   ں  ں  ڻ  چ  ، وقال: چ ک ڑ           ڑ  ک  ک چ  تبارك وتعالى:

؛ فكان معروفًا عند من خوطب بهذه الآية أن السلطان  چڻ  ڻ   ڻ  

 .(011)«لولي المقتول على القاتل نفسه

                                       
 (. 6/16الأم ) (361)
 (.311طقر  )رقمسقر  ال (363)
 (.3/33) شرح الوركشي (361)
 (.33سراح )رقمالإ سقر  (361)
 (.1/331(، كشاا القاا  )3/163(، دقاإق أوا الاممى )7/366انظر: الإشراا ابم الماذر ) (366)
 (. 7/383الأم ) (367)
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إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقصَتصَلَهُ »: قال عن ابن عمر عن النَّبِىِّ  -1
 .(018)«وَيُُْبَسُ الَّذِى أَمْسَكَ  ،يصُقْتَلُ الَّذِى قصَتَلَ  ؛الآخَرُ 

بين حكم الحابس وبين حكم القاتل بيان  تفريق رسول الله»قال ابن حزم: 

جلي، وعهدنا بالحنفيين والمالكيين يقولون: إن المرسل والمسند سواء، وهذا مرسل 

 . (019)«من أحسن المراسيل، وقد خالفوه

برجلين قتل أحدهما وأمسك تي ا أُأن عليًّ» :عن يحيى بن أبي كثير -3  

خر، فقتل الذي قتل وقال للذي أمسك: أمسكته للموت، فأنا أحبسك في الآ

 .(011)«السجن حتّى تموت

 .(010)ولا يعرف له مخالف في الصّحابة

 .(012)«يروى عن عليّ وليس بثابت عنه»ولكن قال ابن المنذر: 

                                       
ابم أبي شيطة مرسلاً  أضرجهو  ، مقصقاً،(0/18) الكبر  ، والطيممقي في(3/318) الدارق ني أضرجه (360)

 ، والطيممقي في(3/318) الدارق ني، و (37011 رقم 1/117)وعطد الرزا   (،10118رقم  1/180)
عيل بم اسم عم  سفياي) قال الطيممقي عم المتصل (.38/133، وابم هوم في المحلى )(0/18) الكبر 

(، وقال ميةأعيل بم اسم سفياي عم المرسل ) قابوالصّ  ،هذا غير محفقظ: مية عم نَ ة عم ابم عمر(أ
 ورجاله الق اي ابم وصححه ،مقصقاً  الدارق ني رواه: الطلقغ في ا ا ظ قال: الإرسال أكثر، و الدارق ني

 .المرسل رجحالطيممقي  أي  ا ثقات،
 .(38/131المحلى ) (361)
، وأضرجه  ايى بم أبي كثيرعم وزاعي الأمم أريق  (10111رقم  1/181ابم أبي شيطة ) أضرجه (378)

رل عم جابر عم الشعبي، ( عم الثق 30801رقم  1/308(، وعطد الرزا  )10113كذلك  )برقم 
 ( عم  سماعيل بم عياش عم عطد الملك بم جريح عم ع اح.7/388وأضرجه الشا عي في الأم )

 (3/38) شرح الوركشي (373)
 (.7/366انظر: الإشراا ابم الماذر ) (371)
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للزنا يحد  قياس الإمامين محمد بن الحسن والشَّافعي على ممسك المرأة -1

حبس  يتم رجلًاأرأ». قال محمد بن الحسن: (013)الزاني دونه، فكذلك المعين للقتل

يتم أرأ ... ؟و يحد الذي فعل الفعلأ ،ايحدان جميعًأ ،امراة لرجل حتّى زنى بها

لا  ...ةارب خاصّو يحد الشّأ ،ا حد الخمريحدان جميعًأ ،اخمرً سقى رجلًا رجلًا

  .(011)«خر التعزير والحبسولكن على الآ ،لا القاتلإولا يقتل  ،لا الفاعلإيحد 

مان فإذا اجتمعت معه المباشرة كان الضّ؛ ئالإمساك سبب غير ملج -1 

 .(011)هكما لو لم يعلم الممسك أنه يقتل ،على المباشر

 .(011)أنه حبسه إلى الموت فيفعل به مثل فعله -6

 الموازنة:
 فعل الممسك ينطلق من جهتين:

أن فعل الممسك للقتل يدور بين )المباشرة( و)التسبب(؛ فمن جهة  لَ:الأو 

 همافإلا بفعل الممسك؛ تمكن من قتله ، ولم يحصل بفعلهما قتلالالمباشرة ف

 .ن فيهاشريك

بب والآخر أحدهما بالسّ ،القتل وجد منهمافومن جهة )التسبب(؛ 

 .الى قتله بما يقتل غالبًإتسبب  أشبه ما لو ،بالمباشرة

والرَّأي عند جمهور الفقهاء تقديم المباشرة على التسبب. قال الجويني: 

قاعدة المذهب: أن الأسباب في القتل يسقط أثرها مع المباشرة الصّادرة عن »

                                       
 (.1/0(، مغني المحتاج )1/311(، مختصر العلماح للجصاص )7/388انظر: الأم ) (373)
 (.7/388ونقله الشا عي في الأم ) (.1/131)ا جة  (371)
 (.33/116( انظر: المغني )371)
 (.0/111) المطد (، 1/313) الكافيانظر:  (376)
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الاختيار التام من المباشر، وتقع الإحالة إليها، وتزول آثار الأسباب معها، إلا فيما 

 .(011)«يتعلق بالمأثم

فعل الممسك يعدّ من )التمالؤ( والاتفاق الجنائي المسبق،  الجهة الثانية:

قال  وبدونه لا يتمكن من قتله، والتمالؤ وحده كاف في إنزال عقوبة القتل عليه،

فقال ، أن يقتله ضعيفٌ ا أراد رجلٌشديدً أرأيت رجلًا»: لمحمد بن الحسن الشَّافعي

وجلس على  ،فكتفه ،لكأنا أكتفه  :فقال ،الولا ضعفي قتلت فلانً :لرجل شديد

فزعمت  ؛فذبحه ؛اعيف سكينًوأعطى الضَّ ،ورفع لحيته حتّى أبرز مذبحه ،صدره

ن لأ ؛ولا تلتفت إلى معونة هذا الذي كان سببه ،نه هو القاتللأ؛ أنك تقتل الذابح

 .(018)«السبب غير الفعل

ومعلوم أن قول من جعل المتعاونين على »وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 

الإثم والعدوان مشتركين في العقوبة؛ أشبه بالكتاب والسُّنة لفظًا ومعنى، ممن لم 

 .(019)«يوجب العقوبة على نفس المباشر

 
 المراجعو فهرس المصادر 

تـأليف الإمـام العلامــة صـاا بـن المهــدي      الأبحـاث المسـددة في فنـون متعــددة،    [0]

(، عني بها الوليد عبد الـرحمن الربيعـي،   0018 -0111الربيعي ) المقبلي

 م، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء. 2111هـ 0128الطبعة الأولى، 

                                       
 (.36/316( نهاية الم لب )377)
 (. 7/383الأم ) (370)
 (.18/303( مجمق  الفتاو  )371)
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ريف محمد بن أحمد بن أبـي موسـى الهـا ي    للشّالإرشاد إلى سبيل الرشاد،  [2]

هـ  0109عبد الله التركي، الطبعة الأولى، عام  .هـ(، تحقيق د128 -311)

 ؤسسة الرسالة، بيروت.م، م0998

لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني   إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل،  [3]

م، المكتب الإسلامي، 0919هـ  0399الطبعة الأولى، عام  هـ(،0121)ت

 بيروت.

 للحــافأ أبــي عمــر يوســف بــن عبــد الله ابــن عبــد الــبر القــرطبي  الاســتذكار، [1]

ومحمـد علـي معـوض،     ،محمـد عطـا  ، علق عليه سـالم  (هـ 113   -318)

 م، دار الكتب العلمية، بيروت. 2111هـ 0120الطبعة الأولى، عام 

ــا بــن محمــد  لقاضــي أبــي يحيــى  ل أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب،  [1] زكري

ضــبط نصــه وعلــق عليــه د. محمــد  هـــ(،  921-911) الشــافعي الأنصــاري

تــب العلميــة، م، دار الك2110هـــ 0122محمــد تــامر، الطبعــة الأولى، عــام 

 .بيروت

ــذر    لأ، شــراف علــى مــذاهب العلمــاء الإ [1] ــن المن ــراهيم اب ــن إب ــي بكــر محمــد ب ب

، الطبعـة  صغير أحمـد الأنصـاري   أبو حمادهـ(، تحقيق 308 النيسابوري )ت

م، مكتبــة مكــة الثقافيــة، رأس الخيمــة، الإمــارات  2111هـــ 0121الأولى، 

 .العربية المتحدة

أبـــي بكـــر محمـــد بـــن إبـــراهيم ابـــن المنـــذر للإمـــام الحـــافأ المجتهـــد  الإقنـــاع، [1]

، الطبعـة الأولى، عـام   د. عبـد الله الجـبرين  هــ(، تحقيـق   308 النيسابوري )ت

 ، الرياض.مطابع الفرزدقهـ، 0118
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ــافعي )ت   الأم، [8] ــس الشـ ــن إدريـ ــد بـ ــام محمـ ــام 211للإمـ ـــ(، عـ ـــ 0388هـ هـ

 .مصر، شعبم، دار ال0918

لعـلاء   جح مـن الخـلاف علـى مـذهب الإمـام أحمـد،      الإنصاف في معرفة الـرا  [9]

هـــ(، تحقيــق محمــد حامــد  881-801الــدين علــي بــن ســليمان المــرداوي ) 

م، أعــادت طبعــه دار إحيــاء الــتراث العربــي،  0918هـــ 0311الفقــي، عــام 

 بيروت.

لعـلاء الـدين أبـو بكـر مسـعود بـن أحمــد       بـدائع الصـنائع في ترتيـب الشـرائع،      [01]

م، دار الكتـاب  0911هــ  0391عة الثانية، عـام  هـ(، الطب181)ت الكاساني

 العربي، بيروت. 

بــدري محمــد بــن يوســف العَلأبــي عبــد الله التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل،   [00]

مواهب الجليل، الطبعة الثانية، مطبوع بهامش هـ(،  891اق )ت الموَبالشهير 

 ، بيروت.رم، دار الفك0918هـ 0398عام 

لعثمان بن علي الزيلعي، الطبعة الثانية عـن   ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق [02]

هـــ، تصــوير دار 0303الطبعــة الأولى بالمطبعــة الكــبرى ببــولاق بمصــر، عــام   

 المعرفة، بيروت.

 لأحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي   تحفــة المحتــاج شــرح المنهــاج،  [03]

 ، دار صادر، بيروت.هـ(،  919-911)

تصــنيف أبــي الوفــاء علــي بــن  أحمــد،التــذكرة في الفقــه علــى مــذهب الإمــام  [01]

هـ( تحقيق وتعليق د. ناصر السلامة، الطبعة 103عقيل البغدادي الحنبلي )ت 

 م، دار أشبيليا، الرياض. 2110هـ 0122الأولى، 
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الحسـن علـي سـليمان     لأبـي  تصحيح الفروع مع كتـاب الفـروع لابـن مفلـح،     [01]

ة الرابعـة، عـام   راج، الطبع ـف ـهـ(، تحقيق عبد الستار أحمد 881المرداوي )ت

 م، دار عالم الكتب، بيروت.0981هـ 0111

تــأليف العلامــة أحمــد يــن أحمــد   التوضــيح في الجمــع بــين المقنــع والتنقــيح،    [01]

هـ( دراسة وتحقيق ناصر بن عبد الله الميمان، الطبعة  939-811الشُّوَيكيِّ )

 م، المكتبة المكية، مكة.0991-0108الأولى، 

للقاضـي أبـي    مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل،      الجامع الصغير في الفقه علـى  [01]

بن ناصر  .هـ(، تحقيق د118-381يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي )

م، دار أطلـس للنشـر   2111هــ  0120سعود السـلامة، الطبعـة الأولى، عـام    

 والتوزيع، الرياض.

تــأليف  جــامع العلــوم والحكــم في شــرح خمســين حــديثًا مــن جوامــع الكلــم،  [08]

-131الــدين أبــي الفــرج عبــد الــرحمن ابــن رجــب الحنبلــي )  الإمــام زيــن 

ــة   191 ــاجس، الطبعــة الثاني ــراهيم ب ، عــام (، تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط وإب

 م، مؤسسة الرسالة، بيروت.0990هـ 0102

التجريد لنفـع العبيـد علـى شـرح مـنهج      ) حاشية البجيرمي على المنهج المسماة [09]

ـ(، الطبعة الأخيرة، عام ه 0220لسليمان بن محمد البجيرمي )ت ،(الطلاب

 م، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر.0911هـ 0319

هـ( وشهاب الدين 0119حاشيتا شهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي )ت  [21]

هــ( علـى كنـز الـراغبين شـرح منهـاج       911أحمد البرلسي الملقب بعمـيرة )ت  

، الطبعـة الأولى، عـام   ضـبطه وحققـه عبـد اللطيـف عبـد الـرحمن      الطالبين، 

   دار الكتب العلمية، بيروت.م، 0991هـ 0101
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تحقيـق  هــ(،  111-311تـأليف علـي بـن محمـد المـاوردي )      الحاوي الكـبير،  [20]

هــ  0109الطبعـة الأولى عـام    عادل أحمد عبد الموجود،وعلي محمد معوض 

 دار الكتب العلمية، بيروت. م،0999

فأ المجتهد أبـي عبـد الله محمـد بـن الحسـن      للإمام الحاعلى أهل المدينة،  ةالحجَّ [22]

هـ(، رتب أصـوله وعلـق عليـه السـيد مهـدي حسـن       089-032الشيباني )

 م، عالم الكتب، بيروت. 2111هـ 0121الكيلاني، الطبعة الأولى، 

مـع حاشـية الشـرنبلالي،    ، علـى خسـرو  ل الأحكام، غررالحكام في شرح  درر [23]

 .طبع في كراجي في باكستان

 هــ(، 0110لمنصور بـن يـونس البهـوتي )ت   هى لشرح المنتهى، دقائق أولي الن [21]

 م، عالم الكتب، بيروت.0993هـ 0101الطبعة الأولى، عام 

هـ(، تحقيق سـعيد   181لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )تالذخيرة،  [21]

 م، دار الغرب الإسلامي، بيروت.0991أعراب، الطبعة الأولى، عام 

لمحمـد بـن أمـين الشـهير بـابن       شرح تنوير الأبصار،رد المحتار على الدر المختار  [21]

م، دار الفكـر،  0919هــ  0399هـ(، الطبعة الثانية، عام 0212)ت  عابدين

 بيروت.

هـــ(، 111للإمــام أبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي )ت روضــة الطــالبين، [21]

تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلـي محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة،      

 بيروت.

هــ(، تحقيـق   381للحـافأ علـي بـن عمـر الـدار قطـني )ت       قطني،سنن الـدار  [28]

 السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المحاسن، القاهرة.
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هــ(، دار المعرفـة،   118لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي )  السنن الكبرى، [29]

 بيروت.

لزكريا بن محمـد   ،(الغرر البهية في شرح البهجة الوردية)شرح البهجة المسمى  [31]

 هـ(، المطبعة الميمنية، مصر.921الأنصاري )ت 

، لعبد الباقي الزرقاني، دار الفكـر  شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، [30]

 بيروت.

ــي،    [32] ــر الخرق ــى مختص ــي عل ــد الله     شــرح الزركش ــن عب ــد ب ــدين محم لشــمس ال

هـــ(، تحقيــق الشــيخ عبــد الله الجــبرين، مكتبــة العبيكــان،  112الزركشــي )ت

 لرياض.ا

ــة،  [33] ــرح الوقايـ ــي      شـ ــوبي الحنفـ ــعود المحبُـ ــن مسـ ــد الله بـ ــريعة عبيـ ــدر الشـ لصـ

ــام     111)ت ــة الأولى، ع ــو الحــاج، الطبع ـــ(، شــرح د صــلاح أب م، 2111ه

 مؤسسة الوراق، الأردن.

 -311) للإمـــام أبـــي بكـــر الـــرّازي الجصّـــاص مختصـــر الطحـــاوي،شـــرح  [31]

، دار البشـائر  2101هــ  0130الطبعة الثانيـة،  ، د.زينب فلاته(، تحقيق 311

 .الإسلامية، بيروت

هــ(، دار صـادر،   0010)ت لمحمد بـن عبـد الله الخرشـي    شرح مختصر خليل، [31]

 بيروت.

لأبي نصـر إسماعيـل بـن حمـاد      الصحاح المسمى تاج اللغة وصحاح العربية، [31]

هــ، تحقيـق شـهاب الـدين أبـو عمـرو،       111الجوهري المتـوفى في حـدود سـنة    

 م، دار الفكر، بيروت.0998 هـ0108الطبعة الأولى، عام 
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ــاري    صـــحيح البخـــاري، [31] ــد الله محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـ ــام أبـــي عبـ للإمـ

هــ  0101مصطفى ديب البغا، الطبعة الخامسـة، عـام    .هـ(، تحقيق د211)ت

 واليمامة، دمشق. م، دار ابن كثير0993

لأبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري       صــحيح مســلم،   [38]

م، نشـر  0981هــ  0111محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، عـام      هـ(، تحقيق 210)ت

 وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء، السعودية.

للعلامـة سـيدي محمـد الأمـير     ضوء الشـموع شـرح المجمـوع في الفقـه المـالكي،       [39]

المــالكي، تحقيــق محمــد محمــود ولــد محمــد الأمــين، دار يوســف بــن تاشــفين،   

 الإمام مالك، الإمارات.مورتانيا، نواكشوط، مكتبة 

م 2100د جـلال الجـابري، الطبعـة الثالثـة، عــام      الطّـب الشّـرعي القضـائي،    [11]

 هـ، دار الثقافة، عمّان. 0132

ودوره الفني في البحـث عـن الجريمـة، المستشـار     الطّب الشّرعي وأدلته الفنية،  [10]

 م، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.2118عبد الحميد المنشاوي، عام 

لشمس الدين أبي عبدالله محمد بـن قـيم    ة،رعيّرق الحكمية في السياسة الشّالطّ [12]

ــة ) ــون، الطبعــة الأولى، عــام    110-190الجوزي ــق بشــير محمــد عي (، تحقي

  ومكتبة المؤيد، الطائف. ،م، مكتبة دار البيان، دمشق0989هـ 0101

لسـراج الـدين أبـي حفـص عمـر بـن علـى         عجالـة المحتـاج إلى توجيـه المنهـاج،     [13]

هـــ(، حققــه عــز الــدين البــدراني، عــام  811 -123لمشــهور بــابن الملقــن )ا

 م، دار الكتاب، الأردن. 2110هـ 0120

المعروف بالشرح الكبير، تأليف الإمام أبي القاسم عبـد  العزيز شرح الوجيز،  [11]

هـــ(، تحقيــق وتعليــق 123الكــريم بــن محمــد الرافعــي القــزويني الشــافعي )ت 
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والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى، الشيخ علي محمد معوض 

 م، دار الكتب العلمية، بيروت.0991هـ 0101

تأليف جـلال الـدين بـن عبـد الله      عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، [11]

هـــ( دراســة وتحقيــق د. حميــد بــن محمــد لحمــر، الطبعــة   101ابــن شــاس) ت 

 ، بيروت.لاميم، دار الغرب الإس2113هـ 0123الأولى، عام 

 بهـامش هــ(،  181محمد بن محمود البـابرتي )ت  لإمام ل العناية شرح الهداية، [11]

، عـالم الكتـب  دار م، تصـوير  2113هـ 0121عام فتح القدير لابن الهمام، 

 . الرياض

ــالس،  [11] ــون المجــــ ــي    عيــــ ــن علــــ ــاب بــــ ــد الوهــــ ــي عبــــ ــار القاضــــ  اختصــــ

عـــام  هــــ(، تحقيـــق امبـــاي بــن كيباكـــاه، الطبعـــة الأولى، 122البغــدادي)ت 

 م، مكتبة الرشد، الرياض.2111هـ 0120

لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني        فتح الباري شرح صحيح البخـاري،  [18]

، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، نشر ـ(ه 113-812)

 رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض.

كمـال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد       لشـيخ الإمـام   ل على الهداية، فتح القدير [19]

 ــ  م، 2113هـــ 0121عــام هـــ(، 180ابن الهمــام )تالسيواســي المعــروف ب

 .الرياض، عالم الكتبدار تصوير 

هــ( ، تحقيـق عبـد السـتار أحمـد      113لمحمـد بـن مفلـح المقدسـي )ت     الفروع، [11]

 م دار عالم الكتب ، بيروت.0981هـ 0111خراج، الطبعة الرابعة ، عام 

ب الدين أبـي العبـاس أحمـد بـن إدريـس الصـنهاجي المعـروف        لشها الفروق، [10]

 هـ(، عالم الكتب، بيروت. 181)ت بالقرافي
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هــ(،  801لمجد الدين محمـد بـن يعقـوب الفـيروز آبـادي )ت      القاموس المحيط،  [12]

هــ  0111تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، عام 

 م، مؤسسة الرسالة، بيروت.0981

لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة المقدسـي       افي،الك [13]

هـــ 0101عبــد الله التركــي، الطبعــة الأولى، عــام     .هـــ(، تحقيــق د 121)ت

 م، هجر للطباعة، القاهرة.0991

هــ(،  0110لمنصـور بـن إدريـس البهـوتي )ت     كشاف القناع عن متن الإقناع، [11]

م، دار الفكـــر، 0982هــــ 0112مصـــطفى، عـــام  تحقيـــق هـــلال مصـــيلحي

 بيروت.

هــ(  881لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابـن مفلـح )ت   المبدع في شرح المقنع، [11]

 م، المكتب الإسلامي، بيروت.0911هـ 0391، عام 

–عبــد الــرحمن بــن محمــد شــيخي زادة  ل مجمــع الأنهــر شــرح ملتقــى الأبحــر،  [11]

 ، بيروت.هـ(، دار إحياء التراث العربي0118)ت  -داماد

عبـد   جمـع و ترتيـب  هــ(،  128 مجموع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة )ت      [11]

م، طبـع مجمـع الملـك فهـد لطباعـة      0991هــ  0101الرحمن بن قاسـم، عـام   

 المصحف، المدينة.

لمجـد الـدين أبـي البركـات      المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل،  [18]

 م، مطبعة السنة المحمدية.0911هـ 0319هـ(، عام 112 ابن تيمية )ت

لجنـة  هــ(، تحقيـق   111علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم )ت    لإمام لالمحلى،  [19]

 ، بيروت.دار الجيل، إحياء التراث العربي



 0031  ممد بم صالح ا مقد

لأبـــي جعفـــر أحمـــد بــن محمـــد بـــن ســـلامة الطحـــاوي   مختصــر الطحـــاوي،  [11]

تحقيق أبو الوفاء الأفغاني، تصوير مكتبـة ابـن تيميـة عـن     هـ(، 229-320)

 طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد الدكن الهند.

 .هــ(، تحقيـق د  291بروايـة ابنـه عبـد الله )ت    مسائل الإمام أحمد بـن حنبـل،   [10]

م، مكتبـة الـدار،   0981هــ  0111علي سليمان المهنـا، الطبعـة الأولى، عـام    

 المدينة. 

هــ(،  211روايـة ابنـه أبـي الفضـل صـاا )ت      مسائل الإمام أحمد بن حنبـل،  [12]

م، 0988هــ  0118فضل الرحمن دين محمد، الطبعة الأولى، عـام   .تحقيق د

 الدار العلمية.

روايــة إســـحاق بـــن إبـــراهيم بـــن هـــانئ   مســائل الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل،  [13]

 0111امهـ(، تحقيق زهير الشاويش، الطبعة الأولى، ع ـ211)تالنيسابوري 

 هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.

ــد،   [11] ــام أحم ــائل الإم ــتاني )ت     مس ــعث السجس ــن الأش ــليمان ب ــي داود س  لأب

 هـ(، دار المعرفة، بيروت.211

روايــة  وإســحاق بــن راهويــة،أحمــد بــن حنبــل  المســائل عــن إمــامي الحــديث [11]

الطبعـة الأولى ، عـام    تحقيق طلعت الحلـواني،  إسحاق بن منصور الكوسج،

 .الفاروق للطباعة والنشر، القاهرةم، 2111هـ 0121

ــابوري   المســـتدرك علـــى الصـــحيحين، [11] ــافأ أبـــي عبـــدالله الحـــاكم النيسـ للحـ

 هـ(، تصوير دار المعرفة، بيروت.320-111)
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 محمــد بــن محمــد الغزالــي  لإمــام أبــي حامــد ل ،المستصــفى مــن علــم الأصــول  [11]

ــة د. محمـــد ســـليمان الأشـــقرهــــ(، تحقيـــق 111-111)الطوســـي  ، الطبعـ

 .بيروت، مؤسسة الرسالةم، 0991هـ 0101الأولى، عام 

 ــ      ف،صــنَّالُم [18] ــن همَّ ــر عبــد الــرزاق ب -021ام الصــنعاني )للحــافأ أبــي بك

ورات المجلــس العلمــي، شــمن هـــ(، تحقيــق حبيــب الــرحمن الأعظمــي، 200

 بيروت.

 هـ(،231-019للحافأ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ) ف،صنَّالُم [19]

 م،2111هــ  0121حمـد الجمعـة ومحمـد اللحيـدان، الطبعـة الأولى،       تحقيـق 

 .مكتبة الرشد، الرياض

ــة،    [11] ــالم المدينـ ــذهب عـ ــى مـ ــة علـ ــدادي    المعونـ ــاب البغـ ــد الوهـ ــي عبـ للقاضـ

 هـ(، تحقيق حميش عبد الحق، المكتبة التجارية، مكة.122)ت

محمـد الشـربيني الخطيـب )ت    يخ ش ـللمغني المحتـاج إلى معرفـة ألفـاظ المنهـاج،      [10]

 ، بيروت.إحياء التراث العربيهـ(، دار 911

ــني،  [12] ــي       المغـ ــة المقدسـ ــن قدامـ ــد ابـ ــد الله أحمـ ــد عبـ ــي محمـ ــدين أبـ ــق الـ لموفـ

عبــد الفتــاح الحلــو، هجـــر     .د، وعبــد الله التركــي   .د تحقيــق  هـــ(، 121)ت

 للطباعة، القاهرة.

 هــ(، تحقيـق    391لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا )ت  مقاييس اللغة، [13]

 .هـ، دار الفكر، بيروت0919هـ 0399عبد السلام هارون، عام 

تـأليف العلامـة صـاا بـن مهـدي       المنار في المختار مـن جـواهر البحـر الزخّـار،     [11]

م، مؤسسـة الرسـالة،   0988هــ  0118(، الطبعة الأولى، 0018المقبلي )ت 

 بيروت. 
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ــروع       [11] ــن الف ــة م ــى الروض ــا زاد عل ــوع فيم ــى الينب ــدين   منتق ــلال ال ــافأ ج للح

روضــة الطــالبين، تحقيــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود  مطبــوع مــع  ،الســيوطي

 وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت.

ــأ،   [11] ــرح الموط ــى ش ــاجي )     المنتق ــف الب ــن حل ــليمان ب ــد س ــي الولي -113لأب

هــ بمطبعـة السـعادة، دار الكتـاب     0332هـ(، عـن الطبعـة الأولى، عـام    111

 بيروت.العربي، 

لتقـي الـدين محمـد بـن      منتهى الإرادات في جمع المقنع مـع التنقـيح وزيـادات،    [11]

هـ( مع حاشية المنتهى لعثمـان بـن   912أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار )ت

عبـد الله التركـي،    .هــ(، تحقيـق د  0191أحمد النجدي الشهير بـابن قائـد )ت  

 ، بيروت.م، مؤسسة الرسالة0999هـ  0109الطبعة الأولى، عام 

محمّـد   تأليف منحة الغفَّار حاشية ضوء النَّهار المشرق على صفحات الأزهار، [18]

هـــ(، حققــه وضــبط نصّــه محمــد صــبحي بــن 0082بــن إسماعيــل الأمــير )ت 

م، مكتبة الجيـل الجديـد،   2119هـ 0131حسن حلاق، الطبعة الأولى، عام

 صنعاء.

د بن محمد الأدمـي )كـان   تأليف الشيخ تقي الدين أحمالمنوَّر في راجح المحرر،  [19]

وليـد المنـيس، الطبعـة الأولى، عـام      هــ( دراسـة وتحقيـق د.   119حياً قبل عام 

 م، دار البشائر الإسلامية، بيروت.2113هـ 0121

 ابلأبي عبد الله محمد بـن محمـد الحطَّ ـ   مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، [81]

ــام   912-911) ــة، ع ــة الثاني ـــ(، الطبع ـــ 0398ه ــر، م، دار 0918ه الفك

 بيروت.
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صححه ورقمه وخرج  هـ(،019-93الموطأ، للإمام مالك بن أنس ) [80]

 .، كتاب الشعب، مصرأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي

للإمام العلامة كمـال الـدين أبـي البقـاء محمـد       النجم الوهاج في شرح المنهاج، [82]

م،  2111هـــ 0128(، الطبعــة الثانيــة، 818-112بــن موســى الــدَّميرى ) 

 اج، جدة.دار المنه

هــ(،  0111 لمحمـد شـهاب الـدين الرملـي )ت    نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج،   [83]

 مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.

لإمــام الحــرمين عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن نهايــة المطلــب في درايــة المــذهب؛  [81]

عبـد العضـيم محمـود الـدّيب،     د. (، حققـه أ.  118-109يوسف الجـوينّي ) 

 م، دار المنهاج، جدة.2119هـ 0131، الطبعة الثانية

ابن الأثير الجزري  المباركأبي السعادات ، لمجد الدين النهاية في غريب الحديث [81]

ــزاوي هـــ(، تحقيــق 111-111) ــاحي، وطــاهر ال ــع دار ، محمــود الطن توزي

 .الباز، مكة

لأبي محمد عبـد   النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، [81]

هــ(، تحقيـق الجـزء     381-301الله بن عبد الـرحمن أبـي الزيـد القيروانـي )    

م، دار الغـرب  0999الخامس محمد عبد العزيز الدباغ، الطبعـة الأولى، عـام   

 الإسلامي، بيروت. 

ــي )  الوســيط في المــذهب،  [81] ــن محمــد الغزال هـــ(، 111-111للشــيخ محمــد ب

م، 0991هــ  0101بعـة الأولى، عـام   تـامر، الط  ومحمد ،تحقيق أحمد محمود

 دار السلام، القاهرة.
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Abstract. The ruling of participation in murder in the opinion of Jurisprudents (Faqihs) in what has 

confusion and difference. The subject of agreement is if a group are involved in killing an individual 
with a sharp tool, which if one does by himself, he must be killed in Qisas (Legal Retribution).  

It has become clear to the researcher after contemplation that participation in murder is divided 

into two sections:  
The first section: the agreement among the murderers; which is three types: the first one: is that 

the action of each member of the group is usually fatal. The aggregate ruling is to present (the 

strongest) of the two actions and (equalization) between the two equivalents or the two unknowns, as 
per the following detail: 1- the fatal killing occurs simultaneously, which has two cases; a) the 

occurrence of killing from both of them without distinction between the two actions; then they both 

are killers.  
b) One of the two actions is stronger and faster in causing death than the other; then the stronger 

is the killer.  

2- The fatal killing occurs at different times and the action of one of them happens after the 
action of the other. This has two cases: A) The action of the second occurs after the victim ends to the 

movement of slaughtered; then the killer is the first. B) The action of the second occurs before the 

victim ends to the movement of slaughtered; then in case of equalization or obscurity they both are 
killed, and in case of difference, the strongest is preceded in the opinion of the majority of Faqihs, 

and in the opinion of Maalikis the first killer is preceded even if the second is stronger, and in another 

opinion they both are killers which is the more correct opinion.  
The second type: the action of each one of them is not separately fatal. This occurs by a nonfatal 

wound from each one of them, then they all are considered murderers. In the opinion of Maalikis, the 
stronger action is preceded.  

The third type: the action from the partners is by non fatal tool if done separately, and they 

conspired to do the action. This is a difference point among Faqihs. In the opinion of Hanafis and 
Hanbalis, the qisas is not applied to any of them. In one opinion of Shaafa'is, the qisas is applied to 

all of them. In the opinion of Maalikis, the stronger action is preceded and equalization between the 

two equivalents or the two unknowns.  

In such matters, the forensic medicine can help, which clarifies the strongest wound and 

determines what caused the death, so that it can be fatal unlike the others.  

The second section: conspiracy to murder or beating. The Faqihs agree on the ruling that all the 
group is to be killed if their action is highway robbery in accordance with banditry punishment, and 

they are to be killed in qisas if the killing is fatal.  

The Faqihs differ after that in the effect of conspiracy to premeditated murder on qisas. In the 
opinion of the majority of Faqihs, the conspiracy to murder and agreement on it are equals, so the 

conspiracy has no affect on qisas judgment. While Maalikis and some of Faqihs differentiate between 

conspiracy and agreement, as conspiracy necessitates killing all the murderers in all cases, unlike the 
agreement.  
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 لمريَ  الكاثوليكيَّة الكنيسة   تأليه  
  نقدية   دراسة  
 

 الطريف علي بن يوسف. د
 القصيم جامعة ـ العقيدة بقسم المشارك الأستاذ

 
 ألا النصــراةية  الكاث ليكيــة الطائفــة بمعتقــدا  تتعلــ  مهمــة قضــية حــ   البحــ  هــ ا فكــرة تــد ر .بحصص ال ملخصص 
 أأةـ  مـريم بـ  عيسـ  يا الله قـا  إذ: }بق له كتابه في تعالى الله ذكرها  التي السلام، عليها مريم السيدة تأليه:  هي
 في الجـد   اسـعة قضـية   القضـية هـ   أضـح  حيـ { سـبحاة  قـا  الله د ن مـ  إلهـن  أمـي اتخـ  ي للنـا  قل 

 أن آخــر ن  يحــا   المبــن، الكتــا  بــه جــا  مــا ينكــر النصــار  بعــ  جعــل ممــا اختلافهــا، علــ  النصــراةية الأ ســا 
 !القرآن إليها أشار التي الحقيقة ه   في يشكك ا

 مــ  جملــة   أقــر  قــد الكاث ليكيــة الطائفــة  أن حــ ، القــرآن ذكــر  مــا أن لتبــن الدراســة هــ   جــا   هنــا مــ 
 ممـا مـريم  بالسـيدة الخاصـة  الصـل ا   التراتيـل الطقـ   مـ  عـددا    شرَّع ( المريمية العقائد: )عليها أطلق  العقائد

 ...لها العب دية مح  بأةه إلا  صفه يمك  لا
 :فص   أربعة عل  الدراسة ه    اشتمل 
 .الجديد والعهد القرآن بين مري مكانة: الأول الفصل
 قليلـة أقـ ا  مـ  فيـه  رد مـا بـن للمقارةـة  جـه لا  أةـه! مـريم بـ كر يحفـل لم الجديد العهد بأن خلاله م  تبن

 عــ  الكثــير تحمــل  غيرهــا ( مــريم ســ رة) في عديــدة آيا  في مــريم ذكــر مــ  القــرآن في جــا  مــا  بــن  الأهميــة  العــدد
 ...العالمن ةسا  عل   اصطفائها  فضلها مكاةتها

 .مري بتأليه وصلتها الكاثوليكية الكنيسة في المريمية العقائد: الثاني والفصل
  أنهـا البت ليـة، دائمـة مـريم أن:  هـي الكاث ليكيـة  الطائفـة بهـا تـمم  الـتي( المريميـة العقائد) تل  م ضحا   جا 

 أم أ  الإله   الدة السما ، سلطاةة  أنها الأصلية، الخطيئة م  مبرأة    أنها  جسدها، بر حها السما  إلى صعد  قد
 .النصار  م  كثير قبل م  النقد م  بمعز  تك  لم العقائد تل   أن...!! الإله


